


AQU Journal of Shari'a Sciences and Islamic Studies, Vol. 5 No. 2, pp. 49-104 (Dec.2025) 

DOI:10.52747/aqujssis.5.2.395 

E-ISSN 2788-5534 / ISSN 2788-5526

49 

في المهدويّ في الاعتبار بالقراءات القرآنيَّة أحمد منهج أبي العبَّاس 
 مِن خلال كتابه "التَّحصيل" استنباط الأحكام الشَّرعيَّة

AL-IMAM ABU AL-ʿABBAS AHMAD AL-MAHDAWI’S 

METHODOLOGY IN CONSIDERING QUR’ANIC 

READINGS FOR DERIVING LEGAL RULINGS 

THROUGH HIS WORK “AL-TAḤṢĪL”(1)

 معاذ المساوي

 الجامعة الإسلامية بِمنِيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية
Moadh Elmoussaoui 

Islamic University of Minnesota, USA 

(1) Article received: February 2025; article accepted: August 2025. 



 معاذ المساوي

50 

 :الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن المنهج الذي اعتمده الإمام أبو العبَّاس أحمد بن 

تبار بالقراءات القرآنيَّة عند استنباط الأحكام هـ( في الاع430عمّار المهدويّ )ت 
الشرعية، باعتباره نموذجًا علميًّا مبكّراً جسّد التفاعل العميق بين علوم القراءات وعلوم 
الفقه وأصوله. وقد اتّّذت الدراسة من كتابه التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم 

بة عن الإشكال المركزي الآتي: هل امتلك الإمام التنزيل منطلقًا للتحليل، ساعيةً إلى الإجا
المهدويّ منهجًا خاصًّا في الاعتبار بالقراءات القرآنية ضمن عمليّة الاستنباط الفقهيّ، 
يمكن الإفادة منه في تطوير الدرس الأصولي والفقهي المعاصر؟ وانبنت المعالجة على خمسة 

ولة عند الإمام المهدويّ؛ وثانيها، الكشف محاور رئيسة: أوّلها، بيان ضوابط القراءة المقب
عن موقفه من التلازم بين عدم قرآنيّة بعض القراءات وإمكان الاستدلال بها في الأحكام؛ 
وثالثها، تحديد منهجه في التعامل مع القراءات المتواترة إذا اجتمعت في آية واحدة؛ ورابعها، 

عند اجتماعهما في موضع واحد؛ وخامسها، موازنته بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة 
استجلاء أثر اجتماع القراءات على المعنى الشرعي، سواء أفضى إلى حكم واحد أو تعدّدت 
دلالاته. وقد استند الباحث في معالجة هذه القضايا إلى المنهجين الاستقرائيّ والتحليليّ، 

قها الفقهيّ والأصولّي. قصد استقصاء نصوص الإمام المهدويّ وتحليل أنظاره ضمن سيا
وأسفرت النتائج عن تميّز الإمام المهدويّ بنزعة استقلاليّة واضحة في النظر والاجتهاد، إذ 
لم يكن مقلّدًا لما جرى عليه جمهور فقهاء المذهب المالكي، بل أبان عن رؤية نقديةّ أصيلة 

ءات القرآنيّة في بناء الأحكام ومنهج استدلاليّ متفرّد، جعل منه أنموذجًا رائدًا في تفعيل القرا
الشرعيّة، على نحوٍ يثُري البحث الفقهيّ والأصولّي المعاصر ويؤسّس لجسرٍ علميٍّ رصيٍن 

 بين القراءات والفقه.
Abstract 

This study seeks to explore the methodological framework 
employed by Imam Abu al-ʿAbbas Ahmad ibn ʿAmmar al-
Mahdawi (d. 430 AH) in considering Qur’anic readings (qirāʾāt) 
as a means for deriving legal rulings, viewing him as one of the 
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early scholars who embodied a profound methodological 
interaction between Qur’anic sciences and the disciplines of 
jurisprudence and legal theory (uṣūl al-fiqh). The research takes 
his work Al-Taḥṣīl li-Fawāʾid Kitāb al-Tafsīl al-Jāmiʿ li-ʿUlūm 
al-Tanzīl as its analytical foundation, aiming to address the 
central question: Did al-Mahdawi develop a distinct and 
independent methodology in employing Qur’anic readings for 
legal derivation, one that could offer valuable insights for 
contemporary juristic and uṣūlī studies? To achieve this aim, the 
study is structured around five main axes: first, identifying the 
criteria of an accepted reading according to al-Mahdawi; second, 
examining his view on the correlation between the non-
canonicity of certain readings and their admissibility in legal 
reasoning; third, analyzing his approach to multiple canonical 
readings within a single verse; fourth, exploring his method in 
weighing a canonical reading against a non-canonical one when 
both occur in the same verse; and fifth, uncovering the impact of 
multiple readings converging on a single textual locus, whether 
leading to one ruling or more. The study adopts both inductive 
and analytical methodologies to trace and analyze al-Mahdawi’s 
textual positions within their juristic and theoretical contexts. 
The findings reveal a clear spirit of intellectual independence 
and originality in al-Mahdawi’s reasoning; he did not simply 
reproduce the dominant positions within the Mālikī tradition, but 
rather demonstrated a critical and methodologically 
sophisticated engagement that established him as a pioneering 
figure in integrating Qur’anic readings into legal derivation. His 
approach provides a significant model for enriching 
contemporary scholarship in jurisprudence and uṣūl al-fiqh by 
reinforcing the epistemic and methodological linkage between 
Qur’anic readings and legal reasoning. 

الإمام المهدويّ، التحصيل لفوائد كتاب التفصيل، القراءات القرآنية،  الكلمات المفتاحية:
 لي، استنباط الأحكام.المنهج الأصو 

Keywords: Al-Mahdawi, Al-Taḥṣīl li-Fawāʾid Kitāb al-Tafsīl, 
Qur’anic Readings, Legal Methodology, Derivation of 
Rulings.  
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 ةمقدم
جيدُ مِن شريف المنزلة ضِمن أدلَّة الأحكام  ـَغَنيٌّ عن البيان ما يَـقْتَعِدُه القرآنُ الم

تأتلفُ على ذلك كلمةُ المذاهب الفقهيَّةِ والأصوليَّة المعتبرةِ؛ فالكتابُ ومداركِ استنباطِها، 
هو أصل الأصول، وسُلطانُ الأدلَّة، والشَّاهدُ لها أو عليها اعتباراً أو إلغاءً، قال الإمامُ 

النحل: ]  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ وقوله تعالى:": -رَحمه الله-المهدويُّ 
 أنَّ كلَّ ما يُُتاج إلى معرفته مِن علمِ " ، ومعنى ذلك:: قال مجاهد: للحلال والحرام[89

، أو الإجماع، صلى الله عليه وسلملأنَّ كلَّ ما كان مِن قول الرسول الحلال والحرام مذكورٌ فيه، ومتعلّقٌ به؛ 
 .(1)" ؛ لأنَّه أمُِرَ باتبِّاعهأو القياس فهو متعلِّق بالقرآن

يُُصيهم عددًا إلاَّ بارئهم،  على تثوير معانيه واستنباط أحكامِه خَلقٌ لا توارَدوقد 
أظْرَفَـهُم الحيِّزُ الممتدُّ مِن زمن الِخطاب إلى وقتنا هذا، فكانوا فيه أوزاعًا، بين مُقلٍّ ومستكثر، 
غير أنَّ المذهب المالكيَّ أكثرُ المذاهبِ استثماراً لأدلَّة الأحكام مِن القرآن الكريم، يَكفي 

ول حماه، ناهيك عن غزارة المدوَّنات التَّفسيريَّة حَ  لحائمةِ في الدَّلالة على ذلك كثرةُ أصولهم ا
 التي ألَّفوها تطلُّبًا لأحكام القرآن.

عنايتهم به كلَفُهم بقراءاته، روايةً ودرايةً، واستثمارُها في النَّظر  مظاهرومِن أجلى 
ين ، الذي جمعَ بهـ(179)ت:  بن أنسالمذهب مالكُ  الفقهيّ، يتَقدُّمهم في ذلك إمامُ 

فقد كان يُُيل المسائلَ الفقهيَّة المتعلقة بالقراءات  ؛(2)الفقهالإمامة في في القراءة و  روايةال
أبو القاسم الهذَُليُّ عن مالكٍ، أنَّه سأل "على أرباب صَنعة الإقراء؛ آيةُ ذلك ما حكاهُ 

 علمٍ يُسأل عنه ، وقال: كلُّ فَسَلَّم إليهبها؛  نافعًا عن البسملة، فقال: السُّنَّةُ: الجهَرُ 

                                           
كمال المهدويّ، أحمد بن عمَّار. "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل". تحقيق: دار ال (1)

 .59: 4هـ(، 1435، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1المتحدة، )ط:
( أمَّا إمامتُه في الفقه فأشهر مِن أن يتُطلَّب لها ما يدلُّ عليها، وأمَّا شاهِدُ روايته في القراءة أنَّ الإمام ابنَ الجزريّ 2)

 .36: 2(، 2642اء(، ينُظر: ترجمة رقم: )قد ترجم له ضِمن ديوانهِ )غايةُ النّهاية في طبقات القُرَّ 
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سَلوا عن "، ثمَّ كان إذا سُئل بعدها عن الجهر بالبسملة في الصَّلاة، كان يقول: (1)"أهلُه
 .(2)"كلّ علمٍ أهلَه، ونافعٌ إمامُ النَّاس في القراءة

وكان مِن جَنى ذلك أن صارَ خُلْفُها في الدَّرس الفقهيّ خاصَّةً مِن عُمَد النَّظر، 
 ن مدارك الأحكام، استنباطاً واحتِجاجًا.ومُدْركًَا أساسًا مِ 

أرباب صنعة الإقراء أنَّ المحصولَ القرائيَّ قسمةٌ بين اثنين:  عندهذا، وقد استقرَّ 
 .(3)مقروءٍ به، وشاذٍّ غير مقطوع بقرآنيَّته، لذا أُجِمع على المنع من القراءة به في الصَّلاة

هيَّة على الاعتبار به في باب الأحكام، ، فقد ائتلفت كلمةُ المذاهب الفقالأوَّلأمَّا 
أوسعُ المذاهب عملًا به في الأحكام  المذهبَ الحنفيَّ فخلاصةُ القول فيه: أنَّ  الآخِر  وأمَّا 

وكثرةُ فروعهم التي مُدركها القراءات الشَّاذَّةُ شواهدُ صدق على ما  ،(4)إذا صحَّ سَندُها
 -رَحمه الله-ا عندهم خُلفٌ، لخَّصه الإمام البلقينيُّ ، ففي العمل بهالشَّوافعنُسب إليهم، أمَّا 

                                           
، بيروت: دار الكتب 1( ابن الجزري، محمد. "النشر في القراءات العشر". تحقيق عليّ محمَّد الضباع، )ط1)

، 1. "منجد المقرئين ومُرشد الطَّالبين". )طبن محمَّد ؛ ابن الجزري، محمد271: 1العلمية، بدون تاريخ(، 
 .7هـ(، ص: 1420ة، بيروت: دار الكتب العلمي

( الهذلي، يوسف بن عليّ. "الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها". تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي 2)
؛ ابن الجزري، محمد بن محمَّد. 43هـ(، ص: 1428، مصر: مؤسسة سما للنشر والتوزيع، 1الشايب، )ط

: 2هـ(، 1351، مصر: مكتبة ابن تيمية، 1، )طستراسرج. برج"غاية النهاية في طبقات القراء". عني بنشره 
333. 

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَا في مُصْحَفِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَهُوَ الَّذِي بِِيَْدِي »( قال الإمام ابنُ عبد البّر النَّمري: 3)
 الْقُرْآنُ الْمَحْفُوظُ الَّذِي لَا يََُوزُ لِأَحَدٍ أنَْ يَـتَجَاوَزهَُ وَلَا تحَِلُّ الْمُسْلِمِيَن الْيـَوْمَ في أقَْطاَرِ الْأَرْضِ حَيْثُ كَانوُا هُوَ 

أَوْ عَنْ أُبيٍَّ أَوْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةُ لِمُسْلِمٍ إِلاَّ بماَ فِيهِ وَإِنَّ كُلَّ مَا رُوِيَ مِنَ القراءات في الْآثَارِ عَنِ النَّبِِّ 
ورَ لَا يُـقْطَعُ شَةَ أوَِ ابْنِ مَسْعُودٍ أوَِ ابْنِ عَبَّاسٍ أوَْ غَيْرهِِمْ مِنَ الصَّحَابةَِ مَِّا يُُاَلِفُ مُصْحَفَ عُثْمَانَ الْمَذْكُ أوَْ عَائِ 

ينُظر: التَّمهيد «. بَرِ الْوَاحِدبِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنْ ذَلِكَ في الْأَحْكَامِ يََْريِ في الْعَمَلِ مَجْرَى خَ 
: 4هـ(، 1387، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، )ط

278–279. 
، بيروت: دار 1( ينُظر: الآمدي، عليّ بن أبي عليّ، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق سيّد الجميلي، )ط4)

؛ ابن النَّجَّار الحنبليّ، محمد، "مُُتصر التَّحرير شرح الكوكب المنير". 160: 1هـ(، 1404، الكتاب العربي
 .138: 2هـ(، 1418، الرياض: مكتبة العبيكان، 1تحقيق محمد الزحيلي، )ط
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إنَّ الأصحاب تكلَّموا على القراءة الشَّاذَّة، فقالوا: إن أُجريَت مَجرى التَّفسير "قائلًا: 
والبيان؛ عُمِل بها، وإن لم تكن كذلك: فإن عارَضَها خبٌر مرفوعٌ؛ قُدِّم عليها، أو قياسٌ؛ 

مِن مذهبهم  ، فمُعتمدُ عامَّة أئمَّتهم، والمشهورُ الحنابلةُ أمَّا و ، (1)"ففي العمل بها قولان
فقد اختلفوا في حكاية مذهب مالك في  المالكيَّةوأمَّا ، (2)الاحتجاجُ بها في الأحكام

 الأخذ بها في الأحكام على قولين:
 : وأخذ  ،(3)هـ(741)ت:يقضي بعدم اعتداده بها، جزمَ بذلك ابنُ جُزيّ الأوَّل 

العربي  وابنُ  ،(4)هـ(474)ت: ة، منهم أبو الوليد الباجي من المالكيَّ به جمعٌ 
ووَصَفه أبو العبَّاس حلولو  ،(6)هـ(646وابنُ الحاجب )ت: ،(5)هـ(543)ت:
 .(7)بِنَّه المشهور مِن مذهب مالك هـ(898)ت:

                                           
هـ(، 1418، الرياض: دار أضواء السلف، 1( صبري، عبد القويّ، "أثر القراءات في الفقه الإسلامي"، )ط1)

 .341ص:
؛ ابن قدامة 171: 8هـ(، 1388( ابن قدامة المقدسي، موفق، "المغني". )بلا. ط، مصر: مكتبة القاهرة، 2)

ناظر"، )ط
ُ
، بيروت: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 2المقدسي، موفق، "روضةُ النَّاظر وجنَّة الم

 .205-204: 1هـ(، 1423
، محمَّد المختار بن الشيخ محمَّد الأمين الشَّنقيطيعلم الأصول". تحقيق  ( ابن جُزيّ، محمَّد "تقريبُ الوصول إلى3)

 .177هـ(، ص: 1423، المدينة المنوَّرة: نَشَره المحقق على نفقته، 2)ط
: 2هـ(، 1332، محافظة مصر: مطبعة السعادة، 1( الباجي، سليمان بن خلف "المنتقى شرح الموطأ". )ط4)

66. 
، 1ن عبد الله. "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس". تحقيق محمد عبد الله ولد كريم، )طابن العربي، محمَّد ب (5)

 .522: 2م(، 1992تونس: دار الغرب الإسلامي، 
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1( ابن الحاجب، عثمان "منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل". )ط6)

 .46هـ(، ص: 1405
مع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه". تحقيق عبد الكريم النَّملة، )ط( حلولو، أحمد "الض7) ، الرياض: 1ياء اللاَّ

 .49: 2هـ(، 1420مكتبة الرُّشد، 
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بعد أن حكى  هـ(829)ت:م : يقَضي باعتداده بها، واختارهُ ابن عاصوالثَّاني
 .(1)القولين معًا

، ليحسُن للباحث التخلُّص إلى الفَسْرِ عن مذهب المالكيَّةوقد أخَّرتُ الحديث عن 
ك؛ أثراً في خصوص هذا المدرَ  هـ(440)ت:المهدويّ أبي العبَّاس أحمد بن عمَّار الإمام 

بحظٍّ وافر، أثراً لتقدُّمه في  في هذا المضمار -رَحمه الله-فقد ضرب  لانتسابه إلى زُمرتهم،
 - الأهميَّةالمنطلقةُ من هذه  -القراءة وأستاذيَّته في الفقه وأصوله، فجاءت هذه الورقةُ 

التحصيل لفوائد للكشف عن منهجه في الاستثمار المشار إليه، انطلاقاً من ديوانه: )
وشائج القُربى بين علم (؛ قيامًا بحقّ البيان عن كتاب التَّفصيل الجامع لعلوم التَّنزيل

 القراءات والفقه وأصوله.
 :شكلة البحثم  

، مُفاده: هل كان للإمام المهدويّ منهج إشكال رئيس  يرتامُ البحث الإجابةَ عن 
مستقِلٌّ في الاعتبار بالقراءات القرآنيَّة في استنباط الأحكام الشَّرعيَّة، يمكن استثمارهُ في 

 التالية: الأهداف عن ذلك مُنتَظم في والجوابُ الدرس الفقهيّ المعاصر؟ 
 الأوَّل: في بيان شرائط القراءة المقبولة عند الإمام المهدويّ.

في الشَّاذَّة لقراءات من الاحتجاج باأبي العبَّاس  موقفالثَّاني: في الكشف عن 
 الأحكام.

 مقبولة.أكثر مِن قراءة الثَّالثُ: في بيان منهج الإمام المهدويّ إذا ورد في آية ما 
أكثر مِن قراءة؛ وتنوَّعت بين إذا ورد في آية ما  -رَحمه الله-الرَّابعُ: في بيان منهجه 

 .المقبولة والشَّاذَّة
واحد، سواء أفضى إلى حكمٍ  الخامسُ: في استجلاء أثر اجتماع القراءات على محلٍّ 

 واحدٍ، أو حكمين اثنين.
                                           

، الرياض: 1ابن عاصم الغرناطي، محمد "مهيع الوصول في علم الأصول". تحقيق وتعليق مصطفى مُدوم، )ط (1)
طي "مرتقى الوصول إلى علمِ الأصول". )بلا. ط، المدينة ؛ ابن عاصم الغرنا66هـ(، ص: 1421دار المعلمة، 

 .72هـ(، ص: 1415المنوَّرة: دار البخاري، 
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 حدود  البَحث:
، عند أبي العبَّاس المهدويّ  لف القرائيّ ما ورد مِن الخُ  اقتراءَ غاية جهده حاول البحث 

واقتصرَ مِن مشمول مؤلَّفاته على مُدوَّنه  مَِّا كان له أثر في اِستنباط الأحكام الشَّرعيَّة،
أحَد مقاصده التي  فسيريّ المشار إليه في ترجمة البحث، فلم يَاوزه إلى غيره؛ تعلَّة أنَّ التَّ 

أبو العبَّاس في الأحكام، بل حلَّ منها محلَّ الصَّدارة، كما نبَّه إلى ذلك  أقيم عليها هو النَّظر
الصغير،  في نظم هذا المختصر -إن شاء الله  -وأنا مبتدئ "نفسُه في خُطبة الديوان قائلًا: 

، والآيات المنسوخةِ الأحكام المجملةأجمع فيه جميع أغراض الجامع الكبير من  أن ومجتهد
فأحذف من الأحكام، التي هي  )...( المعهودة المستعملة والقراءاتلة، أحكامُها المهم

أصول الحلال والحرام أكثر تفريع المسائل المنثورة، مِا ليس بمنصوص في السورة، وأقتصر 
 .(1)“الاختلاف على الأقوال المشهورة مِن ذكِر

 بذلك وقد يسألُ بعض الفُضلاء: ما بالُك تهمَّمت بالفرع وتركت الأصل؟ يقصدُ 
 كتاب(، الذي اختَصر منه الإمام المهدويُّ التَّفصيل الجامع لعلوم التنزيلكتاب )

: أنَّ الأصل ما زال في أحياز الجهل، لم يُُقَّق بعدُ، اللهم إلاَّ قِطعًا والجواب  )التَّحصيل(. 
تيب، ناهيك عن أنَّ نُسَخَه في العالم لا يـأتلف من مجموعه ا لا ينظِمُها سلكُ الترَّ

 -وُّره؛ فإنَّه لا سبيل إلى بلوغهولمَّا كان الحكم على الشيء فرعًا عن حُسن تص ؛(2)الكتاب
سَلَّطِ عليه، والله أعلم. -حسن التصوُّر 

ُ
 إلاَّ بتمام الموضوع الم

                                           
 .1:109"التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"،  .( المهدويّ، أحمد بن عمَّار1)
 ( يوجد منه:2)
 ( :من سورة البقرة 35(، يبدأ مِن الآية )594جزءٌ في المكتبة الوطنية بالعاصمة الفرنسيَّة باريس، تحت رقم )

( ورقة، وكُتِب في القرن التَّاسع الهجري، الموافق للخامس عشر 323( من سورة براءة، يقع في )32إلى الآية )
 Catalogue(؛ 1/171الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، )تفسير(، )ميلادي. ينُظر: 

la bibliothèque nationale: M. LE BARON DE des manuscrits Arabes de 

(1/138) –Bibliothèque Nationale, Paris, 1985  –SLANE  
 ( :بمدينة صنعاء، هو المجلَّد الثامن من الكتاب، تحت رقم )(، ويقع في 100وجزءٌ في الجامع الكبير )الأوقاف

 – 1/129لجامع الكبير في صنعاء، )( ورقةً، بخطّ نسخيٍّ قديم. ينُظر: فِهرس مُطوطات مكتبة ا398)
130.) 
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للقراءات السَّبع، وبتفصيل فقهيَّة  اتٍ )شرحُ الهداية( فلا ينُكر تضمُّنه توجيهوأمَّا 
ا في التأليف، فاقتصر الباحث على )التحصيل( زمنً  ، لكنَّه متقدّمٌ أكثر في بعض المواضع

 والله تعالى أعلم.للوقوف على المتأخّر من مذهبه رَحمه الله، 

                                           
  ٌ(، يبدأ مِن سورة النَّحل إلى آخر سورة السَّجدة.20363في مجلس الشُّورى بمدينة طهران، تحت رقم: ) وجزء 

أنَّه يوجد منه قطعةٌ في خزانة القرويّين بمدينة  -حفظه الله-هذا، وقد ذكر الأستاذ الدكتور حازم سعيد حيدر 
الحمد لله الذي أخرج الخبأ، وأنبت الحبَّ »(، في جزءٍ واحد ضخم، في كاغدٍ أوَّلُه: 42فاس، تحت رقم: )

( ورقة، بعنوان: )التَّفصيلُ والتَّحصيل(، ينُظر: المهدوي، أحمد 222إلى آخِر سورة هود، وتقع في )« والرزق..
 .86 – 85: 1؛ فِهرس مُطوطات خزانة القرويين، 90: 1شرح الهداية"، بن عمَّار. "

المذكور في برنامج خزانة القرويين، ”بيد أنَّ الباحثين محمَّد العروسي المطوي وبشير البكوش قالا عن )التَّفصيل(:  
ينُظر: عبد الوهَّاب،  .“( تفسير، جزء واحد مِن أوَّله إلى سورة هود133( عام، )173، رقم: )26ص: 

 .124: 1"، العمر في المصنَّفات والمؤلّفين التونسيينحسن حسني. "
غ  -بينما أفاد الباحث جميل بن سعود المنيع  بعد بحثٍ واتصالات مكثَّفة مع الأستاذَين محمد بن عبد العزيز الدباَّ

أنَّه لا أثر لكتاب  -)محافظ خزانة جامعة القرويين( وهرنان حسن )المكلَّف بمصلحة المخطوطات بالخزانة( 
( هو عبارة عن كتاب في الفقه، عنوانهُ: )المختار الجامعُ 173جود برقم: ))التَّفصيل( في الخزانة المذكورة، والمو 

هج(، 625بين المنتقى والاستذكار(، لأبي عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان النَّضرمي التلمساني )ت:
وأضاف قائلًا: والذي يظهر لمحافظ الخزانة أنَّ  .( فهو الجامع الصَّحيح للبخاري133وأمَّا الموجود تحت رقم: )

( حسب فِهرس 42( هي وفق الفهرس القديم، والتي حلَّ محلَّها رقم )A. BEL) المستشرق الأرقام التي ذكرها
عليه  -جميل بن سعود المنيع  -خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسي، والذي اعتبره )التَّحصيل(. وبعد اطلاعه 

ينُظر: سورة آل عمران من كتاب التَّفصيل الجامع لعلوم ه أنَّه مُُتصر التَّفصيل الموسوم بالتَّحصيل. ترجَّح لدي
(. دراسة وتحقيق: جميل بن سعود المنيع. رسالة علمية نال بها الباحث شهادة الدكتوراه 44التَّنزيل، )ص: 

ذة الدكتورة وسيلة بلعيد، ونوقشت عام بالمعهد الأعلى لأصول الدين، جامعة الزيتونة، تحت إشراف: الأستا
 م.1997

  أمدَّني بها أخي فضيلةُ الأستاذ عبد الوهَّاب أسَفَار، تمثّل الجزء قطعة رابعة تنضاف إلى أجزاء الكتابوثمَّت ،
( ورقة، 220(، وتقع في )672الثَّامن من الكتاب، من نفائس المكتب السليمانية بإسطنبول، تحت رقم: )

 ( من سورة الأنبياء، لتنتهي بمتُمّ سورة العنكبوت، كُتبت بخطّ مشرقيّ مقروء لا بِس به.70) تبدأ من الآية
هذا، وقد أشار فضيلة الدكتور محمَّد بن رزق بن طرهوني إلى وجود قطعٍ أخرى، واحدة بالمكتبة الظَّاهريَّة بدمشق، 

التَّفسير ينُظر: ابن طرهوني، محمد بن رزق. " والثانية بجامعة الزَّيتونة، والثالثة بمكتب فيض الله بإستنبول.
 .169: 1هـ(، 1426، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، 1والمفسّرون في غرب أفريقيا"، )ط
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 :، والإضافة العلميةالدراسات السابقة
لم يألُ الباحثُ جُهدَه في التَّقصّي والتَّقرّي لكلّ ما دُوّن حول أبي العبَّاس، في مُتقدَّم 

ومُتأخّرها، سالكًا في ذلك كلَّ ما مِن شأنه الدَّلالة على مزبور البحثة في العالم  الأزمنة
، فلم يَِد همالإسلاميّ، فيما طالته يدُه، أو امتدَّ إليه لسانهُ بسُؤال أهل العلم والتَّشاوُر مع

لقرائي سوى دراسات عامَّة، تبتغي رصد أثر الخلف ا، دراسةً هي أعْلَقُ بهذه المحاولَة سبيلًا 
 في استنباط الأحكام الشرعيَّة، منها على سبيل المثال:

 ؛ للباحثين الأستاذين القراءات القرآنيَّة وأثرها في اختلاف الفقهاء
إسماعيل شندي وتقي الدين عبد الباسط، وهو بحث منشور في مجلَّة 

م. 2006، نيسان 7جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، ع
بحث لعلَم مِن الأعلام، قصد دراسة منهجه في الاعتبار ولم يتَعرَّض ال

في  بالقراءات القرآنية، غير أنَّه أورد فيه حاصلَ أثر الخلف القرائي
 اختلاف الفقهاء في جملة مِن الفروع الفقهيَّة، بلغت عِدَّتها ثمانية مسائل.

 ؛ للباحث: د. الحسين أثر اختلاف القراءات في الأحكام الشَّرعية
ش، وهو بحث منشور في مجلَّة الإحياء الصَّادرة عن رابطة علماء العمري

وقد مضى فيه صاحبه على سَنَن مَن . م2020، أبريل 9عالمغرب، 
أثر الخلف  غير أنَّه أورد فيه حاصلَ إلى طرَق هذا الموضوع،  تقدَّمه
، ومادَّتها مِن جامع أحكام القرآن ثلاثة مباحثَ إلى  ، وقد انكسرالقرائي
 م القرطبّ.للإما
رب تجري سائر الدراسات العامَّة، ثمَّ تليها دراسات خاصَّةٌ بِعلام وعلى هذا الضَّ 

 هـ(440)ت:يان منهج الإمام المهدويّ بَ بِ تعُنى  أصيلةٌ  المشرق والمغرب، أمَّا أن تكون دراسة
جوة ففَ  ؛عيَّةفي استنباط الأحكام الشر  -واختلافاً ائتلافاً-ة في الاعتبار بالقراءات القرآنيَّ 

تنكشف بها وجوه مادَّة علميَّة للَِواحِق البَحَثةَ تيح ، وتُ علميَّةٌ جاءت هذه الدراسة لتملأها
؛ إذ إنَّ أبا العبَّاس قد جمع في وبين أرباب المدرسة الواحدة ،النَّظر بين المشارقة والمغاربة

نَّ ذا القصد مِن آكد المطالب ولا شكَّ أأخذه بين المدارس المغربيَّة وقسيمتها المشرقيَّة، 
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ل نَّ الاشتراكَ في أصْ ؛ لأ-القراءات- وأشرف المراغب العلميَّة لتحرير القول في هذا الأصل
عانٍ تتباينُ في الاعتبار بها مَ  -الأصل ذلكبواسطة -يلزم منه ألاَّ تنقدحَ في الآيات  لا مَّا،

ان الإسفار عن مسالك أنظار المبرزّين الأنظارُ؛ فيمتدَّ أثَـرُها إلى مجموع الفروع؛ لذلك ك
 من الفقهاء أحَدَ المقاصد العلميَّة في البحوث المعاصرة.

 :خ طَّة البحث
خاتمة، ثمَّ نجمَ للباحث أن تنتظِمَ مَعاقدُ هذه الورقة في مقدّمة، وأربعة مطالب، 

 وذلك وفق الآتي:
 .المقدِّمة، وفيها ما تُساق مثيلاتُها لأجله 
  َّل: شرائِطُ القراءة المقبولة عند الإمام المهدويّ.المطلبُ الأو 
  الشَّاذَّة في المطلب الثَّاني: موقف الإمام المهدوي من الاحتجاج بالقراءات

 .الأحكام
  ّقراءتان متواترِانإذا ورد في آيةٍ فيما المطلب الثَّالث: مَنهجُ الإمام المهدوي. 
  ّإذا اجتمعَ في آية أكثر من قراءة؛  فيما المطلب الرَّابع: مَنهج الإمام المهدوي

 وتنوعت بين المقبولة والشاذة.
 .خاتمة، وفيها نتائج وتوصية 
 .ثَـبَتُ المصادر والمراجع 

 :مَنهج  البحث
بالمنهج مشفوعًا  المنهجَ الاستقرائيَّ  هذه المحاولة في ابتحاث قضاياتُ سَلَك

أفدت منه  ؛ فأمَّا الاستقرائيُّ فقدئل، كلٌّ منهما فيما يُشاكله من الأوضاع والمساالتَّحليليّ 
المواضع التي أورد فيها من القراءات شرائط القراءة المقبولة عند الإمام المهدويّ، و  في التماس

سواء تحت قطب ، ن الوجوهمِ  ما له أثر في الأحكام الشرعية بوجهٍ  -متواترة وشاذَّةً -
ا كانت الأمثلة ـمَّ ولمن الأقطاب،  غيرهأو التوجيه القرائي الذي ترجم له بـ )الإعراب(، 

كثيرة؛ انتخب الباحث ما كان منها دالاًّ على صنيع متفرد، وأعرض عمَّا كان منها 
كما طابقًا؛ لضيق الحيّز المرصود لمثل هذه المحاولة عن استيفائها جميعًا؛  تمُ متداخِلًا أو 
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في استثمار القراءات الشَّاذَّة  مذاهبَ السَّادة العلماء المنهج الاستقرائيّ  تتبَّعت مِن خلال
، فقد. في الأحكام في الاعتبار بالقراءات انتهجته في دراسة منهج أبي العبَّاس  وأمَّا التَّحليليُّ

القرآنية في استنباط الأحكام الشَّرعية، خاصَّة عند الاختلاف، سواء بين القراءات المتواترة 
 أو بين المتواترة والشَّاذَّة. نفسها،

 

 القراءة المقبولة عند الإمام المهدويّ. طشرائِ لب  الأوَّل: المط

ته الأمَّة قِسمةٌ بين اثنين: مقروء به ثَ تقدَّم غير بعيدٍ أنَّ المحصول القرائيَّ الذي ورِ 
مَيز بين القِسمين، بوضع ـمُستعمل، وشاذٍّ لا سبيل إلى القراءة به، وقد اجتهد العلماء في ال

رائط، التي متى احتـَفَّت بقراءة ما؛ حُكِم بقرآنيَّتها، واعتُدَّ بها في جملة من الضَّوابط والشَّ 
أركانٌ ثلاثة:  -أرباب الصَّنعة جمهورعند -القرآنُ الكريم، وحاصلُها مِن سائر ما يعُتدُّ به 

 .(1)صحَّة النَّقل، وموافقةُ رسم المصحف، وجَريهُا على لسان العرب ولو بوجه ما
: -رَحمه الله-عمَّا تقرَّر؛ فقد قال  -وهو المتقدِّمُ زماناً  -لمهدويُّ ولم يُرجُ الإمامُ ا

مُوافقةُ خطِّ  أحَدهافالقراءةُ المستعملةُ التي لا يَوزُ ردُّها؛ ما اجتمعَ فيها ثلاثةُ أشياء: "
: ثبُوتُها بالنَّقل الصَّحيح؛ الثَّالث: كونُُا غيرَ خارجةٍ عن لسان العرب، والآخرالمصحف، و

تيبورد مِن القرآن فما   .(2)"وجبَ قبوله، ولم يسعْ أحدًا مِن المسلميَن ردُّه على هذا التََّّ

                                           
، 1( ينُظر: القيسي، مكي بن أبي طالب. "الإبانة عن معاني القراءات"، تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلب، )ط1)

؛ ابن الجزري، محمد بن محمد. "النشر 51ضة مصر للطبع والنشر، بدون تاريخ(، ص: جمهورية مصر: دار نُ
؛ ابن 9: 1، المطبعة التجارية الكبرى، بدون تاريخ(، 1في القراءات العشر". تحقيق: عليّ محمد الضباع، )ط

 .92الجزري، محمد بن محمد. "تحبير التيسير في القراءات العشر"، ص: 
بن عمَّار "بيان السَّبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطُّرق والرّوايات". تحقيق أحمد بن المهدويّ، أحمد ( 2)

 .49-48هـ(، ص: 1427، بيروت: دار ابن حزم، 1فارس السّلوم، )ط
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ا هو خارج عن مَحَلّ  ولا ينبغي أن يعُترضَ على الباحث بِنَّ النصَّ الذي أوردَه إنمَّ
ر (، خاصَّة وأنَّه آخِ التَّحصيلالدّراسة، وجائزٌ أن يرَجع عنه الإمام المهدويُّ في كتاب )

 تبه تأليفًا، والجوابُ عن ذلك مِن وجهَين:كُ 
: أنَّ الإمامَ المهدويَّ إمامٌ في القراءة، وما ذكَره هُوَ حقيقةٌ علميَّة مَحلُّ وِفاق أوَّلُ  ما

أرباب هذه الصّناعة، فلو كان منه رجوع عنها لبيَّنه في آخر دواوينه تأليفًا،  هوربين جم
ائم على مذهبه، لم يتحوَّل عنه إلى القول بغيره، فالواجب وهو ما لم يقع؛ فعُلم ضرورةً أنَّه ق

 استصحابهُ ههنا.
 لهذه الشروط في قبول القراءات أو ردّها، آيةُ ذلك: معتَبرٌ  ه: أنَّ ثانيهِما

أنَّه ردَّ عددًا من القراءات؛ أثَـراً لمخالفتها مرسوم المصحف، وذي شواهد مُنبئةٌ  .1
 عن مَحَلّ الرَّسم عندَه:

  ُ؛ بضمّ الحاء مِن (وحرث حُجرٌ )الَحسَن وأبو رجاء، وقتادة: "ه: قول
بّي وابنُ مسعود، وغيرهما: . أبانُ بن عثمان: بضمّ الحاء والجيم. أُ (حجر)
 .(1)"ولا ينبغي القراءة  بها، (حِرجٌ )

عمدةً في أخذ القرآن، وجريانُا صلى الله عليه وسلم فهذه القراءة وإن أسُندت إلى مَن جعلهم النبُّ 
الخطّ،  ربيَّة، إلاَّ أنَّ الإمام المهدويَّ حكمَ بعدم قرآنيَّتها؛ أثراً لمخالفتها مرسومَ على سَنَن الع

موافقةُ خطّ  :على استرسال قرآنيَّتها مناطُها امَّة المعينةَ التَّ  منبِّها بذا على أنَّ الكفالةَ 
 المصحف، وما قيل ههنا يُستصحَب عند:

  ِولا ة: )وصِلْويِثاً(، : )وصُلوثًا(. عكرممُجاهد: َِّّ ُّٱ" ه:قول
 .(2)"ينبغي أنْ ي قرأ مِن ذلك إلاَّ بما وافق المرسوم

                                           
. وانظر 681-680: 2المهدويّ، أحمد بن عمَّار "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل". ( 1)

 .216: 2أيضًا: 
 .461: 4المهدويّ، أحمد بن عمَّار "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 2)
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  :ِوإنَّ إدريس )وقد رُوي عن ابن مسعود، وابن وثاَّب، وغيرهما: "وقوله
رسَلين

ُ
وهذا خِلاف  المصحف؛ فلا تنبغي ، (سلامٌ على إدْراسين)، (لمن الم

 .(1)"القراءة  به
  :ِ(2)وعن غيره -رَضي الله عنه-دِّيق ورُوي عن أبي بكر الصِّ "وقوله، 

وهذا ممَّا لا ينبغي أن ي قرأ به؛ لم خالفته أنَّه قرأ: )وجاءت سكرةُ الحقّ بالموت(، 
 .(3)"المصَاحِف

أقامَ على تطلُّب الوجوه الإعرابيَّة التي تتخرَّج عليها القراءات المستعملة، حتى  .2
لى اعتداده بالشَّرط الثَّاني في قبول القراءة جعلها أحدَ مقاصدِ الكتاب، وذا أكبُر شاهدٍ ع

ن لِسان العرب؛ ولا بِس مِن إيراد بعض الدلائل نَ أو ردِّها، أعني: أن تكون جاريةً على سَ 
 على المنع من القراءة إذا لم يكن لها وجهٌ مقبول في العربيَّة، فمن ذلك:

 :رَحمه الله-قال ؛ [2]الفلق:  َّ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ عند قوله تعالى-: ”
يَصِحُّ قولُ مَن زعم أنَّ القِراءة )مِن شرٍّ ما خلق( بالتَّنوين؛ لأنَّه لم يأت عن  ولا

؛ لأنَّه يقدم )مِن( على )خلق(، وهي مُتعلِّقة ولفساده في العربيةأحدٍ من القرَّاء، 
به؛ إذِ التَّقدير عنده: ما خلقَ مِن شرٍّ؛ فيقدّم ما بعد النفي عليه، وذلك غيُر 

 .(4)“ند سائر النحويينجائزٍ ع
 رَحمه الله-قال ؛ [30]المدثر:  َّ  تى تن تم ُّٱ: عند قوله تعالى- :

؛ فكأنَّه مِن التَّداخُل؛ كأنَّه أراد العطفَ وترك الترَّكيب، (تسعةُ عْشَرْ )ومَن قرأ ”
؛ فغيُر معروف، (تسعةُ أعْشُرٍ )فرفع هاء التَّأنيث، ثمَّ راجعَ البناء، وأسكنْ. وأمَّا 

                                           
 .461: 5المرجع نفسُه، ( 1)
هو ابنُ مسعود رَضي الله عنهُ، ينُظر: الأندلسي، محمد ابن عطيَّة "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، ( 2)

 .161: 5هـ(، 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، )طمدعبد السلام عبد الشافي محتحقيق 
. وانظر أيضًا: 212: 6المهدويّ، أحمد بن عمَّار "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 3)

6 :87. 
 .194-193: 7المرجع نفسُه، ( 4)



لقراءات القرآنيَّةالمهدويّ في الاعتبار باأحمد منهج أبي العبَّاس   

63 

ا محمولةٌ على (تسعةُ وَعْشُرٍ )وكذلك: ، نكرها أبو حاتموقد أ ، (تسعةُ أعْشُر)؛ لأنَُّ
 .(1)“وليس لذلك وجهٌ عند النَّحويينوالواوُ بدلٌ مِن همزة، 

أمَّا صحَّة السَّند، فليس يستريب ذو عقل أن يعُتدَّ بقراءة إن لم تكن منسوبةً  .3
وإن جرت على سَنن العربيَّة، أو لم تنُاكِد إلى صاحب الشَّريعة بسندٍ لا ريبَ في صِحَّته، 

أرباب هذه  قت بذلك كلمةُ بَ رسوم الخطّ، وقد سَ مقرَّرات الشَّريعة، أو جرت على وفق مَ 
 .(3)((القراءة  س نَّةٌ م تَّبعةو)) ،(2)((اقرؤوا كما ع لّمتمالصناعة: ))

في غطاءٍ عن هذا  -وهو مَن هو إمامةً في هذا العلم  -ولم يكن الإمام المهدويُّ 
في مقدِّمة ديوانه )التَّحصيل( أنَّ جَرْيَ القراءة على سَنَن العربيَّة لا يغُني  الأصل؛ فقد نبَّه

                                           
 .530: 6المرجع نفسُه، ( 1)
، جدَّة: دار القبلة، 1سند أبي يعلى"، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، )طالتميمي، أبو يعلى أحمد بن عليّ. "مُ  (2)

( ومسند عبد الله بن مسعود، حديث رقم: 536هـ(، مُسند عليّ بن أبي طالب، حديث رقم: )1408
على ابن مسعود: البخاري، محمد بن إسماعيل، "خلق أفعال العباد والرَّدُّ على الجهمية  موقوفاً(؛ ورواه 5057)

م(، باب ما ذكر 2005، دار أطلس الخضراء، 1حاب التَّعطيل". تحقيق: فهد بن سليمان الفهيد، )طوأص
(؛ الطبراني، سليمان بن 395أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدّلوا كلام الله عزَّ وجلَّ، حديث رقم: )

م(، 1982ياء التراث العربي، ، دار إح2أحمد. "المعجم الكبير"، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، )ط
(؛ البيهقي، أحمد بن الحسين. "السنن الكبرى"، تحقيق: مركز هجر للبحوث والدراسات، 8680حديث رقم: )

على عروة بن الزبير:  موقوفاً(؛ كما رواه 4048هـ(، حديث رقم: )1432، القاهرة: دار هجر، 1)ط
، بيروت: دار ابن حزم، 1: أحمد بن فارس السلوم، )طالمستغفريّ، جعفر بن محمَّد. "فضائل القرآن"، تحقيق

، بيروت: 3. )ط: الألباني، محمد ناصر الدين "صحيح الجامع"وصحَّحه(؛ 446م(، حديث رقم: )2008
 (.1171هـ(، حديث رقم: )1408المكتب الإسلامي، 

ين سورة من القرآن الكريم". بدون تحقيق، )بلا. ط، بيروت: دار إعراب ثلاثالحسين بن أحمد، "ابن خالَويه،  (3)
؛ وابن جنّي، أبو الفتح عثمان "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 24م(، ص:1985ومكتبة الهلال، 

، عليّ النَّجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النَّجَّار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبوالإيضاح عنها"، تحقيق 
؛ الدَّاني، أبو عمرو 292: 1هـ(، 1415، القاهرة: وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1ط)

؛ والخطيب 51: 1هـ(، 1428، الشارقة: جامعة الشارقة، 1في القراءات السبع". )ط عثمان "جامع البيان
، الرياض: 1. تحقيق محمد الطحان، )طعليّ "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السَّامع" البغدادي، أحمد بن
 وغيرها. 196: 2هـ(، 1403مكتبة المعارف، 
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ة، هذا الاختصار ما هو من القراءات المرويَّ ليُعرف من )...( ”:غناءَ صحَّة سندها، قائلًا 
كما احتكمَ إليه غيَر مرَّةٍ في ردّ بعض   ،(1)“ا في العربيَّةوإن كان جائزً ، ممَّا لم يقرأ به قارئ

 القراءات، ومِن شَواهد ذلك:
 :بم ئمئه يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه ُّٱ عند قوله تعالى 
َ ﴿قرأ:  ومَن” :-رَحمه الله-قال الإمام المهدويّ ؛ [126]البقرة:  َّ تم به ث مَّ  هۥ  ع  ت  م  فَأ

لطول الكلام، أو  ﴾نه﴿ لإبراهيم، وأعيد ﴾نه﴿ فعلى الدُّعاء، والضَّمير في؛ ﴾ ۥ ه  ضۡطَرَّ ا
على قراءة الجماعة:  ﴾نه﴿ لخروجه مِن الدُّعاء لقوم إلى الدُّعاء على آخَرين، والفاعلُ في

ويجوز  كسر ها، ولمْ ؛ لالتقاء السَّاكنين، اسمُ الله عزَّ وجلَّ. وفتحُ الرَّاء على قراءة الأمر
 .(2)“نرْوِه

ا  نبَّه الإمام المهدويُّ على أنَّ قراءة خفض )اضطره( ما منعَ مِن القراءة بها إلاَّ أنَُّ
 نر ُّٱ غيُر مُسندة، بالرَّغم مِن جَوازها في العربيَّة، وجرى على ذلك عند قوله تعالى:

رَحمه -؛ قال [138]البقرة:  َّيى  ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز
ا مردودةٌ على  َّنز نر ُّٱٱ”: -الله فيمن نصب، أو  َّثى ثن  ُّنصبُها على أنَُّ

على تقدير: )هي صبغة الله(،  ولو ق رئت بالرَّفع؛ لجاز،على معنى: )اتَّبِعوا صبغة الله(، 
غَةُ ٱللََِّّ ﴿ أو على الرَّدِّ على مِن جَوازهِما ؛ فاشتركا في علَّة المنع، بالرَّغم (3)“فيمن رفع ﴾صِبـۡ

 في العربيَّة.
 يي يىُّ ، وقوله تعالى:[30]المدثر:  َّ تي  تى تن تم ُّٱأمَّا عند قوله تعالى: 

نع مِن الاعتبار بالقراءتين الشَّاذَّتَين الواردتين فيهما [2]الفلق:  َّرٰىٰ ذٰ
َ
؛ فإنَّ علَّة الم

؛ (تسعةُ أعْشُرَ )أمَّا و ”: قال الإمام المهدويُّ ؛ عدم صِحَّة إسنادهما، وفسادُهما في العربيَّة
ا محمولةٌ على (تسعةُ وَعْشُرْ )وكذلك: فغير  معروف، وقد أنكرها أبو حاتم،  تسعةُ )؛ لأنَُّ

                                           
 .110–109: 1فصيل الجامع لعلوم التنزيل"، المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب الت( 1)
 .546: 2وينُظر أيضًا:  357: 1المرجع نفسُه، ( 2)
 .104: 4وانظر أيضًا:  359: 1( المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، 3)
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: -رَحمه الله-؛ وقال(1)“، والواوُ بدلٌ مِن همزة، وليس لذلك وجهٌ عند النَّحويين(أعْشُر
لأنَّه لم يأت عن أحد  من نوين؛ ولا يَصِحُّ قولُ مَن زعم أنَّ القِراءة )مِن شرٍّ ما خلق( بالتَّ "

، ولفساده في العربية؛ لأنَّه يقدم )مِن( على )خلق(، وهي متعلقة به؛ إذِ التقدير القرَّاء
وذلك غير  جائز  عند سائر عنده: ما خلقَ مِن شرٍّ؛ فيقدّم ما بعد النَّفي عليه، 

 .(2)"النَّحويين
دويِّ شرائط القراءة الثلاث التي تقدَّم تكتمل الشَّواهد على اعتبار الإمام المه ؛ذالو 

البحث إلى بحث أثر  ذكرُها، وبها تتميَّز القراءة المستعملة من الشَّاذَّة؛ لينتقل بنا سائقُ 
 القول بشذوذ قراءة مَّا في ابتغاء رفدها في الأحكام، فإلى:

لقراءات من الاحتجاج با بيان موقف أبي العبَّاسالمطلب الثَّاني: في 
 في الأحكام.ذَّة الشَّا

بيانُ مذاهب السَّادة العلماء في العَمَل  - ه الورقةفيما جُعل طليعة هذ -تقدَّم 
دُّ الخلُف بينهم إلى تصوُّر كلّ فريق للقراءة التي تّلَّف فيها أحَد ومَرَ ، قراءاتبشواذّ ال

ة؟ أم إنَّه يلزمُ الشُّروط الثلاثة أو كلُّها، هل ما زالت منتسبة إلى حياض النُّصوص الشَّرعيَّ 
ا تنُزَّل خَ  مِن انتفاء خصوصية القرآنيَّة عنها انتفاءُ  منزلةَ  -في أدنى محتملاتها  -بريَّتها؟ أم إنَُّ

 مذهبِ الصَّاحب؟
 -رَحمه الله-في غَمرة هذا الخلاف، يَُسُن بالباحث بيانُ موقف الإمام المهدويّ 

عَمَليًّا؛ هل كان يراهُ مانعًِا من ابتغاء رفدها؟ بيانًا  القراءاتمِن الشُّذوذ الذي لحق بعضَ 
 تثوير معانيها، واستنباط الأحكام منها؟ ر فيأثَ  فضلةَ أم كان يرى له 
أنَّ ثمَّةَ انفكاكًا بين شذوذ  -رَحمه الله -همِن صنيع -على سبيل الإجمال -المقتَرى 

القرآنيَّة عن  انتفاء وصفَ  أنَّ  :، أيفي التَّفسير أو الأحكام القراءة والاعتداد بها إنْ 
قراءة ما لا يلزم منه انتفاء العمل بما تقتضيه؛ يَشْهدُ لذلك أنَّ إيرادَها واستثمارَهَا مِن جُملة 

                                           
 .530: 6( المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، 1)
 .194-193: 7( المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، 2)
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في مقدِّمته، بعد أن أورد ما يُستعان  -رَحمه الله-(، قال التَّحصيلمقاصد تأليف مُدوَّنه )
وأذكر القراءات السَّبعَ، والرّوايات التي ...( )”به من علوم التَّنزيل في التَّفسير والأحكام: 

اقتصر عليها أهل الأمصار، سوی مَن لم يبلغ مبلَغَهم من الاشتهار )...( ليُعرف من هذا 
 .(1)“الاختصار ما هو من القراءات المروية، مَِّا لم يقرأ به قارئ، وإن كان جائزا في العربيَّة

الَّة على ابتغاء  رفِْدَ القراءات الشَّاذَّة  -رَحمه الله-الإمام المهدويّ ومِن الشَّواهد الدَّ
 إن في التَّفسير أو الأحكام ما يأتي:

  :ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز ُّعند قوله تعالى 
]البقرة:  َّلم كي كى كم كل كا قي فيقى  فى ثي ثى
184]. 

معنى القراءة المتواترة في الآية، وفرَّع عليه حكم  -رَحمه الله-الإمام المهدويُّ  أورد
 يى ينُّ خيير بين الصيام والإفطار مع الإطعام، ثمَّ بينَّ أنَّه قد نُسخ بقوله تعالى:التَّ 

 انتقل لاستثمار القراءات الأخرى ، ثمَّ (2)[185]البقرة:  َّئحئخ  ئج يي
، وجرى في ابتغاء رفدها على السَّبيل المتقدمة في الواردة، وإن شذَّت عن وصف القرآنيَّة

 ومَن قرأ:”اها، ثم فرَّع عليه ما يناسبه مِن الأحكام، قائلًا: القراءة المتواترة، فبينَّ معن
ويدخل في يطُوَّقونهَ ولا يطُيقونهَ. والآيةُ محكمةٌ،  فالمعنى:؛ ﴾يطََّوَّقُونهَُۥ﴿أو  ﴾يطَُوَّقُونهَُۥ﴿

وهو قول ابن  -على قول مَن قال: إنَّ المعنى: يكُلَّفونه ولا يطيقونه إلاَّ على مشقَّة  هذا
رضع، وغيرهما  -س وغيره عبَّا

ُ
يام بمشقَّة؛ كالحامل، والم  .(3)".. كلُّ مَن يقدر على الصِّ

  :مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱعند قوله تعالى 
 .[138]الأنعام:  َّنج

أورد الإمام المهدويُّ القراءات المتواترة في الآية، منبِّهًا على أنَّ الخلُفَ فيها لم يُصب 
لينتقل إلى توجيه القراءة الشَّاذَّة الواردة في ، "لغُات"ى حدّ تعبيره: منها إلاَّ اللَّفظ، فهي عل

                                           
 .110-109: 1( المرجع نفسُه، 1)
 .419: 1( المرجع نفسُه، 2)
 .420: 1المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 3)
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-رَحمه الله-؛ قال الآية، علَّها توسّع مِن مدلولها، وهو اعتبارٌ منه للقراءة الشَّاذَّة في التَّفسير
فيجوز أن يكون  ﴾حِرجٌ ﴿: لغُات. وأمَّا ﴾حجر﴿وفتَحُ الحاء، وضمُّها، وكسرُها في “: 

يق، ﴾حجر﴿مِن  مقلوباً  ، مِن قولهم: ويجوز أن يكون: الحرام، ويجوز أن يكون بمعنى الضِّ
 .(1)“)فُلانٌ يتحرَّج(، أي: يُضيّقُ على نفسه الدُّخول فيما يشُبه الحرام

  :كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱعند قوله تعالى 
 نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل

 .[54]الأعراف:  َّ نننى نم
لقراءتين المتواترتَين في الآية، منبِّهًا أنَّ الخلُفَ فيها على ما أورد الإمام المهدويُّ ا

جرى في مثله، من كون التَّخفيف والتَّشديد لا يعدو أن يكون خُلفًا أدائيًّا لا تعلُّق له 
فيدَ مِن القراءة الشَّاذَّة الواردة في خصوص ثمَّ ارتأى أن يُ  ،بإفادة معنًى أو حكمٍ جديد

ولو قيُّوميَّة الباري سُبحانه، وهو عيُن المعنى الذي أفادته القراءة المتواترة،  هذه الآية، ليؤكّد
باستدعائها، واكتفى بما أفادته القراءة  لم يكن للقراءة الشَّاذَّة فضلة اعتبار عنده ما تعنىَّ 

على ما تقدَّم  َّلى لم كي ُّ والتَّشديد والتَّخفيفُ في”: -رَحمه الله-قال ؛ المتواترة
لن َّهَار  ﴿ له، ومَن قرأ:في أمثا ليْلَ اَِ۬ : أنَّ النَّهارَ يغشى اللَّيل، وفي الكلام فمعناه؛ ﴾يَ غْشَى اِِ۬

يغشَى الليلُ النَّهار، ويغشى النَّهارُ  والمعنى:حذفٌ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يغَشى صاحبه، 
؛ يلَ النَّهار  بأمرهوالتَّقدير: استوى على العرش يغَشى اللَّ اللَّيلَ، والجملةُ في موضع الحال، 

 .(2)“فحُذِف العائد
 :تج به بخبم بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ عند قوله تعالى 

 سخ سجسح خم خج حم حج جم  جح ثم تمته تخ تح
 .[36]الحج:  َّ ضج صم صخ صح  سم

                                           
 .687: 2لعلوم التنزيل"،  المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع( 1)
 .52: 3( المرجع نفسُه، 2)
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لمَّا كان في قراءة الصَّحابّي الجليل عبد الله بن مسعود
زيادةُ  -رَضي الله عنهُ - (1)

رعّ عنه؛ استدعاها الإمام المهدويُّ في هذا المقام لهذا وصفٍ تُجَلِّي معنى الآية والحكم المتف
الغرض، ولم يمنعه من ذلك وصف الشُّذوذ الذي لحقها مِن جهة مُُالفتها لمرسوم المصحف، 

، وأنَّه لا تلازُم بين تّلُّفها عن وصف قراءاتوهو شاهدُ صدق على الاعتبار بشاذّ ال
 ﴿ومَن قرأ: ": -رَحمه الله-؛ قال  أو الأحكامفي التَّفسير القرآنيَّة وابتغاء رفِدها إنْ 

 
 ؛﴾صَوَآفَّ

وقد تقدَّم وهو الرَّافع إحدى يدَيه، : جمعُ )صافن(؛ (صوافِن)فالمعنى: مصفوفة، و
 .(2)"ذكرهُ

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱ ند قوله تعالى:ع  
 به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج
 .[50]الأحزاب:  َّ صمضج صخ صح سم سخ

كان في القراءة المتواترة إفادة عموم الحكم لكلّ امرأةٍ تَهَبُ نفْسَها للنَّبّ محمَّد   لما
تّصيصُ الآية بامرأة بعينِها،  -رَضي الله عنهُ - (3)أبّي بن كعبٍ  سيِّدنا، وكان في قراءة صلى الله عليه وسلم

إعذاراً لمن ذهب  ؛دعاءهااست -رَحمه الله-وإن لم يتُعرَّض لذكرها؛ ارتأى الإمام المهدويُّ 
وتنبيهًا أنَّ منشأ الخلاف في المسألة مردُّه إلى الخلف القرائيّ في الآية، وهو إلى الُخصوص، 

أنَ وَهَبَتۡ نَـفۡسَهَا ﴿ ومَن قرأ:": -رَحمه الله-؛ قال في الأحكام القراءاتاعتبارٌ منه بشواذّ 
، : تِحلُّ له مِن أجل أن وهبتْ نفسها لهأي: لأن وهبت؛ فالتَّقدير؛ ﴾إن﴿، بفتح ﴾للِنَّبِِّ 

هذا على أن يكون خبراً عن امرأةٍ بعينِها، ومَن كسر؛ فمعناهُ: كلُّ امرأة وهبتْ نفسها؛ 
 .(4)"أي: إن وقع ذلك

                                           
( ينُظر: ابن جنّي، أبو الفتح عثمان. "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها". تحقيق: علي 1)

 .81: 2هـ(، 1420المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  -، مصر: وزارة الأوقاف 1النجدي ناصف، )ط
 .464: 4تحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( المهدويّ، "ال2)
 .182: 2( ينُظر: ابن جنّي، أبو الفتح عثمان. "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها"، 3)
 .315: 5( المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، 4)
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  :غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ ُّٱعند قوله تعالى 
 .[58]الزخرف:  َّ  فح فج

في القراءة المتواترة للآية  -شَّأن الذي يعود عليه ضميُر ال -العائد  كان حذفُ   لما
، عليه الصَّلاة والسَّلامسبيلًا إلى الإجمال؛ اختلف العلماء في تعيينه، بين قائلٍ بِنَّه عيسى 

سيّدنا عبد الله بن  ةَ قراء -رَحمه الله-؛ ههنا استثمر الإمام المهدويُّ صلى الله عليه وسلموقائلٍ إنَّه محمَّدٌ 
وفي صنيعِه تنبيهٌ إلى م في الآية، هَ بل، وتعيين الملرفع الإشكا -رَضي الله عنهُ - (1)مسعود

جيح بين المعاني التي تفيدُها القراءة أو القراءات المتواترة ؛ الاعتبار بالقراءات الشَّاذَّة في الترَّ
أي: أآلهتنُا خيٌر  َّ صمضج صخ صح  سم سخ ُّٱ وقوله:”: -رَحمه الله-قال الإمام المهدويُّ 

ويقوّيه: ، صلى الله عليه وسلميعني به محمَّدًا  َّ صمضج     صخ ُّ.( وقيل: إنَّ قولَه: أم عيسى؟ قالهُ السُّديُّ، )..
 .(2)“(أم هذا): أنَّ في قراءة ابن مسعود

إذا تقرَّر لديك هذا الذي سبق؛ فلتتَّجه عنايةُ الباحث إلى بيان منهج الإمام 
ا، متواترها وشاذَّها في باب الأحكام، احتجاجًا واستنباطً  القراءاتالمهدويّ في استثمار 

وَّرة فيها هي: صَ ولمَّا كان جائزاً أن تتوارد على الآية الواحدة أكثرُ مِن قراءة؛ فالقسمةُ المتَ 
 متواترةً تكون إحداهما أو  ،كونا متواترتين، وهو ما سينهض ببيانهِ المطلبُ الثَّالثتإمَّا أن 

 وإليك البيان في:رابع المطالب، شاذَّة، وهو ما سينهض ببيانهِ الأخرى و 
 

  

                                           
جرير. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،  نظر: الطبري، محمد بن( يُ 1)

؛ ابن عطية، عبد الحق 627: 20هـ(، 1422، الجيزة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1)ط
، بيروت: 1طبن غالب. "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: عبد السلام عبد الشافي أحمد، )

 .59: 5هـ(، 1422دار الكتب العلمية، 
 .80- 79: 6المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 2)



 معاذ المساوي

70 

أكثر مِن قراءة الث: مَنهج  الإمام المهدويّ إذا ورد في آية  مَّا المطلب الثَّ 
 مقبولة.

- تأتلفُ كلمةُ جمهور العلماء على المصير إلى العمل بمقُتضى القراءتين المتواترتين
متى أمكنَ الجمعُ بينهما، وإلاَّ حُملت كلُّ قراءةٍ على ما  -إذا أفادتا حكمين أو أكثر

ا؛ مُنطلََقُهم في ذلك الاعتبارُ بِنَّ كلَّ قراءة هي في حدّ ذاتها خَبٌر شرعيٌّ، فيجري ينُاسبه
فيهما ما تقرَّر في الأصول مِن أنَّ إعمالَ الدَّليلَين أولى مِن إهمال أحَدهما؛ قال الإمام ابنُ 

وقال  ،(1)"يجب العمل بموجبهما جميعًاوالقراءتان كالآيتَين؛ ": هـ(390نداد )ت:يزمِ وَ خُ 
مِن ذلك؛ فقد وجَبَ قبولهُ، صلى الله عليه وسلم كلُّ ما صحَّ عن النَّبّ ": هـ(833الإمام ابنُ الجزري )ت:

إذ كلُّ قراءة  منها ولم يسع أحدٌ من الأمَّة ردَّه، ولزمَِ الإيمانُ به، وأنَّ كلَّه منزل مِن عند الله؛ 
بها كلِّها، واتبّاع ما تضمَّنته من المعنى  ، يَبُ الإيمانمع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية

، (2)"، ظنًّا أنَّ ذلك تعارُضٌ لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرىعلمًا وعمَلًا، 
؛ فكما أنَّه أنَّ القراءَتَين بمنزلة الآيَ تَينقد تقرَّر ": هـ(1250وقال الإمام الشَّوكانيُّ )ت:

كذلك يجب الآيتَين المشتملة إحداهُما على زيادة بالعمل بتلك الزّيادة؛  يَب الجمعُ بين
 .(3)"الجمع  بين القراءَتَين

وتلقَّفوه لاحقًا  ،دبَّ عليه أئمَّتُهم ،أمَّا جمهورُ الأحناف؛ فقد كان لهم نُجٌ آخَرُ 
تين، يلتُه: الاحتجاجُ بقراءةٍ دون أخرى، على وجه العمَل بإحدى القراءعن سابق، ونَ 

وحملِ الأخرى عليها، إمَّا باعتبار الأولى محكمةً والأخرى مُتشابهةً، أو تُجعل إحداهما 
القراءتين غيُر سبيلِ  سبيل ”أنَّ لعموم الأخرى، أو ناسخةً لها؛ مُنطلََقُهُم في ذلك  صةً مُصِّ 

                                           
ب، ، محمد بن أحمد. "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: سمير البخاري، )بلا ط، الرياض: دار عالم الكت( القرطب1)

 .11: 4هـ(، 1423
، بيروت: دار 1( ابن الجزري، محمد بن محمَّد. "النشر في القراءات العشر". تحقيق: عليّ محمد الضباع، )ط2)

 .51: 1الكتب العلمية، بدون تاريخ(، 
، 1ط( الشوكاني، محمد بن عليّ. "فتح القدير الجامع فنيَّ الرواية والدراية من علم التَّفسير". بدون تحقيق، )3)

 .259: 1هـ(، 1414دار الكلم الطيب،  -بيروت: دار ابن كثير 
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هما مقام احدإالآيتين، وذلك لأنَّ حُكم القراءتَين لا يلزم معًا في حالٍ واحدةٍ، بل بقيام 
 .(1)"الأخرى

 جهة انحازَ الإمامُ المهدويُّ؟ أم كان له نُجٌ مستقلٌّ عنهما؟ فإلى أيّ 
قتَرى مِن صنيع

ُ
أنَّ الخلف القرائيَّ عنده إمَّا أن يفيدَ حُكمًا  -رَحمه الله- هلمَّا كان الم

 معقِدَين واحدًا، أو يفيد أكثر مِن حكم؛ نَجَمَ للباحث أن تنتظمَ مادَّةُ هذا المطلب في
 اثِنَين، وبيانُ ذلك كالآتي:

 .المعَقِد  الأوَّل: الخلف  القرائيُّ الذي يفيد ح كمًا واحِدًا 
(، إلى انتخاب جملةٍ التَّحصيلأفضى تتبُّع ما ورد عن الإمام المهدويّ في ديوانه )

 -حمه اللهرَ -مِن المسائل، كان حاصلُ الخلُف القرائيِّ فيها حكمًا فقهيًّا واحدًا، وقد ترجم 
 لهذا الخلُف بعبارات متنوِّعة، بيانُُا في الشَّواهد الآتية، فإلى ذلك:

 المسألة  الأولى: النَّهي عن الرَّفث والفسوق والجدال في الحجّ:
  :نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخُّٱدليلُها قوله تعالى 

 .[197]البقرة:  َّنيهج نى نم نخ نح
قراءةُ أبي جعفر  الأولى: ةءات ثلاثالآية قسمةٌ بين قرا هذهالخلُف القرائيُّ في 

 هـ(120)ت: ابن كثير : قراءةُ الثَّانيةو ،(2)وتنوينها : برفع الكلمات الثَّلاثةهـ(130)ت:

                                           
، بيروت: دار إحياء 1( ينُظر: الجصاص، أحمد بن علي "أحكام القرآن". تحقيق: محمد صادق القمحاوي، )ط1)

 .9: 4هـ(، 1405التراث العربي، 
بشير جويَابي،  -ر الدين قهوجي نظر: الفارسي، الحسن بن أحمد. "الحجة للقراءة السَّبعة". تحقيق: بد( يُ 2)

؛ ابن غلبون، أبو الَحسن طاهر بن عبد المنعم. 286: 2هـ(، 1412، دمشق: دار المأمون للتراث، 2)ط
، الإسكندرية: دار ابن خلدون، 1"التذكرة في القراءات الثمان". تحقيق: د. سعيد صالح زعيمة، )ط

؛ 272: 1لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، ؛ ابن عطية، عبد الحق بن غالب. "ا202هـ(، ص: 1422
؛ الدمياطي، أحمد بن محمَّد. "إتحاف فضلاء البشر في 211: 2ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"، 

؛ 176هـ(، ص: 1427، بيروت: دار الكتب العلمية، 3القراءات الأربعة عشر". تحقيق: أنس مهرة، )ط
 .272-271: 1هـ(، 1422، دمشق: دار سعد الدين، 1لقراءات". )طالخطيب، عبد اللطيف. "معجم ا
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 ﴾وَلَا جِدَالَ ﴿مثل القراءة الأولى، غير أنَّ  هـ(205ويعقوب )ت: هـ(154وأبي عمرو )ت:
 .(2)ثلاثة: قراءةُ الجمهور: بنصب الكلمات الالثَّالثة، و(1)منصوبةٌ 

والقراءات الثَّلاثة مفيدةٌ عند الإمام المهدويّ النَّهي عن الرَّفث والفسوق في 
ا خبر في معنى  :؛ فقد حَملَ النَّفيَ فيها على التَّشريع دون الإخبار، أيموسم الحجّ  أنَُّ

يتخلَّف، النَّهي، مُعلِّلًا ذلك بوقوع الرَّفث والفسوق مِن أهل الخطايا، وخبر الله لا يَوز أن 
نَصبُ ”: -رَحمه الله-وإلاَّ لزم منه تكذيبُه سُبحانه وتعالى، وهو كفر أعاذَنا الله منه؛ قال 

، َّنيهج نىُّالثلاثة على معنى نفي جميع المذكور، وخبر الثلاثة على هذه القراءة: 
وقد عُرف مِن ، َّنيهج نىُّ بمعنى )ليس(، والخبُر أيضًا: َّلَا ُّومَن رفعَ الثلاثةَ جعلَ 

ُرادَ نفيُ جميع الضُّروب المذكورة )...( ووجه تفَرقة مَن فرَّق بينمجرى 
 (الرَّفث) الكلام أنَّ الم

ليس بنَِفيٍ : [197]البقرة: ﴾فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ ﴿ و)الفسوق( وبين )الجدال(: أنَّ قولَه:
؛ إذ قد يقع الرَّفَثُ والفُسوقُ مِن أهل الخطايا، وقوله: امٌّ؛ لأنَّ نفيٌ ع َّنم نخُّ عامٍّ

 .(3)“معالمَ الحجِّ قد استقرَّت، فلا جدالَ في إيَابه لَأحَدٍ مِن النَّاس
 المسألة  الثَّانية: النَّهي عن م ضارَّة المرأة م طلِّقَها بسبب ولدها.

 :تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ُّٱ دليلُها قوله تعالى 
 ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم
 .[233ة: ]البقر  َّفحفخ فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ

: بضمّ الرَّاء المشدَّدة الأولى: ءات ثلاثالقرائيُّ في هذه الآية قسمةٌ بين قرا الخلُف
﴿ 

 
لِدَةُ ، هـ(154)ت:، وأبي عمرو هـ(120)ت:، وهي قراءةُ ابن كثير ﴾لَا تُضَارُّٓ وََٰ

                                           
؛ ابن الجزري، 272: 1نظر: ابن عطية، عبد الحق بن غالب. "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، ( يُ 1)

؛ الدمياطي، "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر"، ص: 211: 2"النشر في القراءات العشر"، 
176. 

؛ 202؛ ابن غلبون، "التذكرة في القراءات الثمان"، ص: 286: 2نظر: الفارسي، "الحجة للقراءة السَّبعة"، ( يُ 2)
: 2؛ ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"، 272: 1ابن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، 

 .176شر"، ص: ؛ الدمياطي، "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة ع211
 .468-467: 1( المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، 3)
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بإسكان الراء مع التَّخفيف، وهي قراءة أبي والثَّانية:  ،هـ(205)ت:ويعقوب الحضرميّ 
 ﴿المشدَّدة  الرَّاءبفتح والثالثة: هـ(، 130ر )ت:جعف

 
لِدَةُ ، وهي [233]البقرة: ﴾لَا تُضَارَّٓ وََٰ

 .(1)قراءة الجمهور
فيدان نُيَ المرأة الإضرار بمطُلّقها تُ عند الإمام المهدويّ  الأولى والثالثة والقراءتان

النَّهي، وأمَّا قراءة الفتح فهي  بر المفيدعلى الخَ  دها؛ فأمَّا قراءةُ الضّمِّ فمحمولةٌ لَ بسبب وَ 
لَا تُضَارَّٓ ﴿": -رَحمه الله -؛ قال، وأمَّا قراءة أبي جعفر فترجع إلى القراءتينصريُةٌ في النَّهي

 
 
لِدَةُ ، والفتحُ لالتقاء مَن ضمَّ الرَّاء؛ فعلى أنَّه خبر بمعنى النَّهي، ومَن فتحَ؛ جَعَلَه نهيًْا: ﴾وََٰ

 .(2)"السَّاكنين؛ لخفَِّته
 المسألة الثَّالثةَ : بيان الفدية ما هي؟

  بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ تعالى: هلُ و قدليلُها 
 قي فيقى  ثيفى ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز
 .[184]البقرة:  َّ لى لم كي كى كم كل كا

 ﴾فدية﴿: برفع الأولى :ة ثلاثمُتواتر  اتفي الآية قِسمةٌ بين قراء القرائيُّ الخلُفُ 
ونافع  هـ(130)ت:على الإضافة، وهي قراءةُ أبي جعفر فض بالخَ  ﴾طعام﴿بغير تنوين، و

: برفع الثانيةو ، هـ(118)ت: عن ابن عامر هـ(242)ت:وابن ذكوان  هـ(169)ت:
كِينَ ﴿جمع و بالرَّفع على البدليَّة،  ﴾طعام﴿مع التَّنوين، و ﴾فدية﴿ وهي قراءة هشام  ﴾،مَسََٰ

، هشام عن ابن عامر قراءةمثل  :الآخرةو  ؛هـ(118)ت:هـ( عن ابن عامر 245)ت:
: -رَحمه الله-قال الإمامُ المهدويّ  .(3)وهي قراءةُ بقيَّة العشرة، ﴾مِسۡكِين﴿توحيد لكن ب

                                           
: 1؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، 333: 2نظر: الفارسي، "الحجة للقراء السبعة"، ( يُ 1)

اطي، "إتحاف فضلاء البشر في ؛ الدمي228-227: 2؛ ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"، 312
 .324-323: 1؛ الخطيب، عبد اللطيف. "معجم القراءات"، 204القراءات الأربعة عشر"، ص: 

 .543: 1المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 2)
، مصر: دار المعارف، 2)ط( ينُظر: ابن مجاهد، أحمد بن موسى. "السبعة في القراءات". تحقيق: شوقي ضيف، 3)

؛ ابن عطية، عبد الحق بن 201؛ ابن غلبون، "التذكرة في القراءات الثمان"، ص: 176هـ(، ص: 1400
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كِيَن  ﴿ بالإضافة، ﴾طَعَامِ  فِدۡيةَُ ﴿ نافعُ وابن ذكوان عن ابن عامر:” : بالجمع. هشام عن ﴾مَسََٰ
كِيَن  ﴿ : غير مضاف،﴾فِدْيةٌَ طَعَامُ ﴿ابن عامر:  : غير ﴾فِدۡيةٌَ طَعَامُ ﴿مع.  الباقون: : بالج﴾مَسََٰ
 .(1)“: بالتَّوحيد﴾مِسۡكِين﴿مضاف، 

أفادت القراءتان معًا بيانَ أنَّ فديةَ الفطرِ وترك الصّيام تكون مِن طعام، لا مِن 
غيره؛ أمَّا الأولى فأفادت ذلك مِن باب إضافة الشيء إلى بعضه، كقولك: خاتُم حديد، 

ون ثوبًا وقد يكون غيرهَ، والحديد قد يكون خاتما وقد يكون فالحرير قد يكوثوبُ حرير؛ 
، وفي الآية قد يكون الطَّعامُ فديةً، وقد يكون غيرَ ذلك مِن مقاصد الإطعام؛ فالإضافة غيرهَ

ا تكون مِن طعام؛ وأمَّا قراءةُ التَّنوين فأفادت ذلك أيضًا  في الآية حدَّدت نوعَ الفدية، وأنَُّ
 بدلًا من الفدية، أو بعبارة الإمام المهدويّ: من جهة كونه "عطفَ من جهة كون الطَّعامِ 

مَن أضافَ؛ فهو مِن باب إضافة الشيء إلى : ﴾فِدۡيةَُ طَعَامِ ﴿": -رَحمه الله -بيان"، قال
 ورفَع  فديةً وغيَر فديةٍ.  يكون، ثمَّ أضيف إلى الطَّعام الذي سُ ّيَ الطَّعام  فديةً ، بعضه

 .(2)"بينَّ الفديةَ ما هي، أنَّه عطف  بيان   على -فَـعَه لِمن ر  - ﴾طَعَامُ ﴿
تأثيٍر كبيٍر في الدَّرس الفقهيّ،  اتذ غيرَ  -على قِلَّتها  -ولمَّا كانت مادَّةُ المعقد الأوَّل 

م بيانهُ؛ اللُّهم إلاَّ مِن جهة إفادة الحكم مِن طريق دليلَين، على مذهب الجمهور المتـَقَدِّ 
في الآيات التي يفُضي  -رَحمه الله-نتقالُ إلى بحث منهج الإمام المهدويّ ناسَبَ المقامَ الا

 القرائيُّ فيها إلى حُكمَين أو أكثر، وهو ما سينهضُ به: لفُ الخُ 
 .المعَقِد  الثَّاني: الخلف القرائيُّ الذي يفيد ح كمَين أو أكثر 

(، إلى التَّحصيل)في ديوانه  -رَحمه الله -المهدويّ  الإمامأفضى تتبُّع ما ورد عن 
، بيانُُا في ين فقهيَّ ينانتخاب جملةٍ مِن المسائل، كان حاصلُ الخلُف القرائيِّ فيها حكمَ 

 الشَّواهد الآتية:

                                           
: 2؛ ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"، 312: 1غالب. "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، 

 .252: 1؛ الخطيب، عبد اللطيف. "معجم القراءات"، 226
 .457: 1المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 1)
 .464-463: 1المرجع نفسُه، ( 2)
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 يومًا أو أكثر في رمضان؟ -لع ذر   -المسألة الأولى: كم ي طعم مَن أفطر 
  :بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّدليلُها قولهُ تعالى 

]البقرة:  َّفيقى  فىثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز
184]. 
كِيَن  ﴿: الأولى في الآية قِسمةٌ بين قراءتين مُتواترتين: القِرائيُّ الخلُفُ  ، : بالجمع﴾مَسََٰ

عن ابن  هـ(245)ت:وهشام  هـ(169)ت:ونافع  هـ(130)ت:وهي قراءةُ أبي جعفر 
؛ قال (1)بالإفراد، وهي قراءةُ بقيَّة العشرة :﴾مِسۡكِين  ﴿: الآخِرة، وهـ(118)ت: عامر

 بالإضافة، طَعَامِ﴾ ﴿فِدْيةَُ عن ابن عامر:  وابن ذكوان نافعٌ ”: -رَحمه الله-الإمامُ المهدويّ 
كِيَن  ﴿ كِيَن  ﴿ : غير مضاف،﴿فِدْيةٌَ طَعَامُ﴾: بالجمع. | هشام عن ابن عامر: ﴾مَسََٰ  :﴾مَسََٰ

 .(2)“د: بالتَّوحي﴾مِسۡكِين﴿: غير مضاف، ﴿فِدْيةٌَ طَعَامُ﴾ بالجمع. | الباقون:
كِيَن  ﴿بالجمع  ﴾تم ﴿ الجمع أمَّا قراءةُ مقابلة فتعني: أنَّ على الذين  ،﴾مَسََٰ

رٌ يطيقون الصّيام إطعامُ مَساكين، أي: على كلّ واحدٍ إطعامُ مِسكين؛ لأنَّ التَّوزيعَ مُتصوَّ 
مُقابلةَ كلّ فردٍ من الذين يطيقون  -على هذه القراءة  -في هذا الحكم، فتقتضي الآية

 لم لخ ُّٱيام بكلّ فرد من المحكوم به، وهو إطعام مسكين، بخلاف قوله تعالى: الصّ 
ٱ"؛ لأنَّ لفظَ [25]البقرة:  َّ نحنخ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى

وهو دون العشرة، لو وُزعَِّ  -وقد ذكُر في معرض المدح والامتنان  -جمعُ قلَّة َّ مم ﴿
لَمَا حصل لأحَدٍ منهم شيءٌ ينتفع به، ولا يُسُن الامتنانُ بالنَّزر اليسير؛  على أهل الإيمان

فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمََٰنِيَن ﴿ :فتعينَّ أن يثبُتَ الجمعُ لكلّ واحدٍ مِن آحاد المحكوم عليه، وكقوله
، هل يطُعم مسكينًا الإفطار   أجملت ح كمَ إطعامِه إذا تكرَّر منه لكنَّها، (3)"﴾جَلۡدَة

                                           
؛ ابن غلبون، "التذكرة في القراءات 176( ينُظر: ابن مجاهد، أحمد بن موسى. "السبعة في القراءات"، ص: 1)

؛ 312: 1الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، ؛ ابن عطية، عبد الحق بن غالب. "المحرر 201الثمان"، ص: 
 .252: 1؛ الخطيب، عبد اللطيف. "معجم القراءات"، 226: 2ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"، 

 .457: 1المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 2)
، جدَّة: دار 2رآن". تحقيق سيّد رضوان عليّ النَّدوي، )ط( ابن عبد السلام، عبد العزيز "فوائدُ في مشكل الق3)

 .90هـ(، ص: 1402الشروق، 
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م التي أفطرها؟ يأتي بيانُ ذلك في  لكلّ يومٍ، أم يَُزئهُ إطعامُ مسكين واحدٍ عن كلّ الأياَّ
، والتي قد تقتضي تعميمَ بالإفراد القراءة الآخِرة، التي قابل فيها الحقُّ تبارك وتعالى الجمعَ 

كم في قوله ، ليكون المعنى: على كلِّ واحدٍ لكلِّ يومٍ طعامُ مسكين، ومثلُه الح(1)مُفرَدـال
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ :تعالى
إنَّ الذين يقذفون المحصنات  :، أي[4]النور: َّني نى نن نزنم نر مم ما

مِن غير أن يكون لهم أربعةُ شُهداء، فالحكمُ أن يَُلَد كلُّ واحدٍ منهم ثمانيَن جلدةً كلَّما 
ذي تقدَّم بِخْصَر عبارة، هذا ال -رَحمه الله-صَدر منهم القذفُ، وقد لخَّص الإمامُ المهدويُّ 

كِيَن  ﴿ومَن جمعَ ”قائلًا:  ومَن أفردَ؛ فعَلى معنى: فلأنَّ الذين يطُيقونهَ جماعةٌ، ؛ ﴾مَسََٰ
 .(2)“وعلى كلّ واحد  مِن الذين ي طيقونهَ فدية  طعام مسكين  لكلِّ يوم  أفطرَه

 المسألة الثَّانية: ح كم صلاة ركعتي الطّواف:
 :ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج ُّٱ دليلُها قوله تعالى 

  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضحضخ
 .[125]البقرة:  َّ قح فم

واف، لكنَّهم اختلفوا في أجمع العلماء على مشروعية صلاة ركعتين بعد الطَّ 
، هل هما واجبتان أم مسنونتان؟ فقال الحنفيَّة والمالكيَّة بالوجوب أخذًا بصيغة حكمهما

ذوا﴿الأمر في قوله:  ، هـ(154)ت: وأبي عمرو هـ(120)ت: اءة ابن كثير، على قر ﴾واتَِّّ
ويعقوب  هـ(189)ت:والكسائيّ  هـ(156)ت: ، وحمزةهـ(127)ت:وعاصم 

بينما اكتفى الشَّافعيَّة والحنابلة بتقرير  ؛(3)هـ(229هـ( وخلف العاشر )ت:205)ت:

                                           
( السيوطيّ، عبد الرحمن. "الإتقان في علوم القرآن". تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )بلا ط: الهيئة المصرية 1)

 .363: 2هـ(، 1394العامة للكتاب، 
 .464: 1ل الجامع لعلوم التنزيل"، ( المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصي2)
؛ الخطيب، 222: 2؛ ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"، 170نظر: ابن مجاهد، "السبعة"، ص: ( يُ 3)

 .190-189: 1"معجم القراءات"، 
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حملًا  ،(1)تح الخاءبفَ  هـ(118)ت:وابن عامر  هـ(169)ت:سُنـّيّتها، أخذًا بقراءة نافع 
مَن ”هذا الخلُف، ونبَّه عليه قائلًا:  -رَحمه الله- المهدويُّ وقد قرَّر الإمام  للآية على الخبر.

ذوا﴿ قرأ ، ويَوز أن -رَضي الله عنهُ -، يقُوّيه ما قدَّمناه مِن خبر عمر رفعلى الأمْ ؛ ﴾واتَِّّ
فتح الخاءَ؛ فعلى  ومَن، كأنَّه قال ذلك لليهود )...( ﴾اذكروا نعمتي﴿يكون معطوفاً على 

 .(2)“﴾سج خم خج﴿ ، وهو معطوفٌ على:الَخبَر 
أنَّ القراءتين المتواترتَين إذا أفادتا صنيع الإمام المهدويّ  نمِ للباحث والذي يظهر 

ا إنشاءً والآخرة  خبراً؛ فالمعمول به عنده حمل الخبر  حكمين مختلفين، وكانت إحداهم 
ع: ترجيحُه وجوبَ ركعتَي الطَّواف، والله ، وثمرة ذلك في خصوص هذا الموضعلى الأمر
 تعالى أعلم.

 المسألة الثَّالثة: ما يحلُّ به جِماع  الزَّوجة بعد الطُّهر.
  ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ ُّٱ: تعالىدليلُها قوله 

 حج جم ثمجح  ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج  ئه ئم
 .[222]البقرة:  َّ سج خم خج حم

: بتشديد الطَّاء والهاء، وهي الأولىتَين: الخلُف القرائيُّ في هذه الآية قسمةٌ بين قراء
راويةُ الإمام  هـ(173)ت:وشعبة  هـ(189)ت: والكسائيّ  هـ(156)ت: قراءةُ حمزة
 .(3)بتخفيفهما، وهي قراءةُ البقيَّةوالثَّانية: ، هـ(229)ت:العاشر  وخَلَفعاصم، 

                                           
؛ الخطيب، 222: 2؛ ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"، 170نظر: ابن مجاهد، "السبعة"، ص: ( يُ 1)

 .190: 1م القراءات"، "معج
 .356-355: 1المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 2)
؛ الخطيب، 227: 2؛ ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"، 182نظر: ابن مجاهد، "السبعة"، ص: ( يُ 3)

 .308: 1"معجم القراءات"، 
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ريق بين مقتضى والفقهاء في التَّف (1)المفسّرين وقد وافق الإمام المهدويُّ جماهيرَ 
القراءتين؛ حيث نصَّ على أنَّ قراءة التَّشديد تفُيد شرطاً زائدًا على ما تفيده قراءةُ 

؛ فالمعنى: حتىَّ يغَتسِلن [222]البقرة: ﴾يَطَّهَّرۡنَ  ﴿مَن قرأ: ”: -رَحمه الله-التَّخفيف، قال 
عنى: حتىَّ ينقطِع الدَّم ؛ فالم﴾يَطْهُرۡنَ  ﴿. ومَن قرأ: وهو الح كم عند سائر الفقهاءبالماء، 

نَُّ لا يوُطأن حتى يتطهَّرن بالماء؛ فقال:  تم تخ تح تج به﴿ عنهُنَّ، ثمَّ بينَّ أنَُّ
 .(2)“، وقد تقدَّم مذهبُ العلماء في ذلك﴾ ثمجح  ته

به الزَّوجةُ بعد الطُّهر:  لُّ ، اختلف الفقهاء فيما تحِ الآيةوبناء على الخلُف القرائيِّ في 
أم لا يَزئ فيه إلاَّ  -كما تفيده قراءة التَّخفيف   -غَسل المحلّ بالماء أهو الاقتصار على 

 الاغتسالُ الشَّرعيُّ، كما تفيدُه قراءة التَّشديد؟
هو  -وهو مذهب جمهور العلماء  -نبَّه الإمام المهدويُّ على أنَّ الطُّهر المعتدَّ به 
مُ وإن لم الاغتسال؛ لأنَّ قراءة التَّشديد رفعت توهُّمَ جوازِ إتي ان الحائض إذا ارتفع عنها الدَّ

 .ولدلالة سياق الآية عليهتطهُر بالماء، 
أنَّ الطُّهر الذي يُِلُّ به جِماعُ الحائض الذي يذَهَب عنها الدَّمُ هو  ذهبهومُ َصَّل مَ 

ن الدَّم، تطهُّرها بالماء، كطُهر الجنُُب؛ وعليه، فقربانُُا لا يُلُّ إلاَّ بشَرطَين اثنين: النَّقاء م
 والاغتسال الشَّرعيُّ.

عدمَ جواز إعمال القراءتَين المتواترتين معًا إذا  -رَحمه الله-فهل يرى الإمامُ المهدويُّ 
 كانتَا مَِّا لا يمكن الجمعُ بينهُما؟ أم إنَّ صنيعه دالٌّ على شيء آخَر؟

إذا كان الجمع   أنَّ القراءتين المتواترتينعلى  الذي ظهرَ للباحث: أنَّ صنيعَه دالٌّ 
ا على ح كْم الأخرى، إذا كان ثمَّتَ ما ي   مل إحداهم  والله  قوّيه ويرجّحه،بينهما ممتنعًا تح 

 تعالى أعلم.

                                           
القاضي ابن عطيَّة الأندلسي؛ فقد ذهب إلى أنَّ القراءتين بمعنًى واحد،  خالَفَ في ذلك بعض العلماء، أبرزهم( 1)

وكلُّ واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء، وأن يرُادَ بها انقطاعُ الدَّم »: -رَحمه الله-يقول 
ُحرَّر الوجيز"، «. وزوال أذاه

 .298: 1ينُظر: ابن عطيَّة، "الم
 .507: 1تحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، المهدويّ، "ال( 2)
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 المسألة الرَّابعة: بيد مَن يكون أمر  الخ لع؟
 حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بمُّ قوله تعالى: دليلُها 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح  خم خج حم
 .[229]البقرة:  َّعجعم  ظم

 ﴾يُُاَفآَ ﴿ بضمّ الياء مِن :الأولىالخلُفُ القرائيُّ في هذه الآية قسمةٌ بين قراءتَين: 
، وحمزةَ هـ(148، والأعمش )ت:هـ(130)ت:، وهي قراءة أبي جعفر [229]البقرة:
؛ هـ(224، وأبي عبيد )ت:هـ(205)ت:، ويعقوب الحضرميّ هـ(156)ت:الزَّياَّت 

 .(1)قراءة الجمهوربفتح الياء، وهي والثَّانية: 
ن يكونُ أمر المخالعة؟ وبناء على الخلُف القرائيِّ في الآية، اختلف الفقهاء بيد مَ 
نابه أو من ينوب مَ  -هل هو أمر موكولٌ إلى الزَّوجين، أم لا بدَّ فيه مِن عِلم السُّلطان 

: ﴾حج جم جح﴿ٱ"، قائلًا: -رَحمه الله-وإمضائه؟ وهو ما بيَّنه الإمام المهدويُّ  -كالقاضي 
مَن ضمَّ الياءَ؛ فالمعنى: )إلاَّ أن يُافَ السُّلطانُ الرَّجُلَ والمرأةَ على ألاَّ يقُيما حدودَ الله(، 
خاطبَين هو 

ُ
فالفِعلُ مُتعدٍّ إلى مفعولٍ ثانٍ بحرف الجرَِّ، وهو مبنيٌّ للمفعول، فضميُر الم

بتقدير حذف حرف الجرِّ، : مفعولٌ ثانٍ ﴾جم ﴿الفاعل، والرجل والمرأة مفعولٌ بهما، و
؛ ﴾حج ﴿، وهو قولُ كثيٍر مِن العلماء. ومَن قرأ وهذا على أن يكون الخ لع  إلى السُّلطان
: مفعولٌ به، ﴾ خج حم﴿، ووهو الرَّج ل والمرأةفعلى أنَّ الضَّمير الذي للتَّثنية هو الفاعل، 

 .(2)"و)خفت( يتعدَّى إلى مفعول، والخوف ههنا على بابه..
 مام المهدويّ الخلاف، دون أن يَنح إلى ترجيح قراءة على أخرى، أو حملِ وإقرار الإ

على جواز إعمال القراءتين،  -رَحمه الله-تنبيهٌ منه إحداهما على ما تقتضيه الأخرى، 
؛ فإذا كان الزوجان مُتراضِيَيْنِ على الخلُع؛ تمَّ لهما مرادُهما، ولا يدَ لكن في حال دون حال

في شأنُما، وأمَّا إذا لم يُصل تراضٍ بينهما، فَرفَعا أمْرَهما  -ينوب منابه  أو من -للسُّلطان 
                                           

؛ الخطيب، 227: 2؛ ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"، 182نظر: ابن مجاهد، "السبعة"، ص: ( يُ 1)
 .314-315: 1"معجم القراءات"، 

 .254-541: 1المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 2)
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الله،  إلى الجهة الحاكمة، فلمُمَثلّها إلزامُ الزوج بالخلع إذا خاف ألاَّ يقيم الزوجان حدودَ 
 والله أعلم.

 هل فرض  الرّجِلَين الغَسل أم المسح ؟المسألة  الخامسة : 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ :دليلُها قوله تعالى  

 ني نى  نم نخ نح نج مي مى
 .[6]المائدة:  َّهجهم

: )الكعب(: ﴾هجهم ني نى﴿ وقوله:": -رَحمه الله-الإمامُ المهدويُّ  قال
، أنَّ فرضَ الرجلين الغسلالعظمُ النَّاتئ في آخر الساق عند القدم. وأكثر العلماء على 

ورُوي عن . لأنَّه عطَفَ على الوجوه والأيدي؛ ﴾نى﴿ وعليه قراءة  مَن نصب
، ﴾نى﴿ أنَّه أجاز المسحَ، وهذا موافقٌ لقراءة مَن جرَّ : -رَضي الله عنهُ -عليٍّ 

، وقد قال ولا يََرج الغسل أيضًا عن قراءة الجرَِّ؛ لما سأذكره في شرح وجوه القراءات
 .(1)"الشَّعبُّ: نزل جبريلُ بالمسح، والغسلُ بالسُّنَّة

عَطَفَ على الوجوه  ؛﴾نى﴿ ومَن نصبَ ”(: الإعرابثم قال تحت باب )
؛ احتملَ أن يكون ما قدَّمناه مِن مذهب من رأى نزول النصِّ بالمسح،  والأيدي. ومَن جرَّ
سح؛ حْملًا على المعنى، والمراد: 

َ
والغَسل بالسُّنَّة، واحتمل أن يكون عَطَفَ بالغَسل على الم

 الغَسل، كما قال:
 ........................    علَفْتُها تبِنًا وماءً باردً 

 ماءً باردًا. وسَقيتُهاأي: 
 مَسْحًا على ما تستعمله العرب مِن قولهم: "تمسَّحتُ للصَّلاة". الغَسلُ وقيل: سمُِّي 

 مجرورٌ على الجوار، وفيه بعُدٌ؛ من أجل حرف العطف. ومَن قرأ ﴾نى﴿وقيل: إنَّ 

وأرج ل كم الخبر محذوفٌ؛ كأنَّه قال: فعلى الابتداء، و  بالرفع؛ [6سورة المائدة:] ﴾وَأرَۡجُلُكُمۡ ﴿
 .(2)“، أو نحوُهت غسَل  

                                           
 .414: 2المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 1)
 .430-429: 2المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 2)
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: القراءات القرآنيَّة في هذه الآية قسمةٌ بين ثلاث: الُأوليََان متواترتان، والثالثة قلت  
م مِن صْ نَ فبِ  ،الأولىشاذَّةٌ؛ فأمَّا القراءة   ، وهي قراءةُ نافع﴾نى﴿ب اللاَّ

 ، والكسائيعن عاصم هـ(180)ت: ، وحفصهـ(118)ت: ، وابن عامرهـ(169)ت:
م(1)هـ(205)ت:، ويعقوب هـ(189)ت: وهي قراءة  ،، وأمَّا الثانية فبخفضِ اللاَّ
، وهي قراءة الحسَن البصري والأعمش، ورواية شاذَّةٌ ، وأمَّا رفـْعُها فهي القراءة ال(2)البقيَّة

 .(3)عن نافع رواها الوليد بن مسلم
لف القرائيُّ بالفقهاء إلى الاختلاف في فَرض الرّجِلين، حيث وقد أفضى هذا الخُ 

جلين هو أخذ كلُّ فريق بما تقتضيه قراءةٌ دون أخرى؛ إذ تفيدُ قراءة النَّصب أنَّ فرض الرِّ 
سل، بينما تفُيد يدي، وفرضُهما الغَ سل؛ لأنَّ الله تعالى عطف الرّجلين على الوجوه والأالغَ 

قراءة الخفض أنَّ فرضَهُما هو المسحُ؛ ولا سبيلَ إلى اجتماع الحكمين معًا في محلٍّ واحد؛ 
 دَّين!لاستحالة اجتماع الضِّ 

، اعتباراً ن التَّأويلالقراءتين بضرب  مِ  إعمالَ وقد حاول جمعٌ من العلماء 
 -فقد حَمَل قراءة الجرّ على الغسل أيضًا  ؛رَحمه اللهويُّ بقرآنيَّتهما؛ ومن هؤلاء الإمام المهد

في  أنَّ قراءة الخفض راجعةٌ  :وإن اقتضى ظاهرُها إفادةَ المسح، أي -حملًا على المعنى 
، ومُدرك ذلك ما جرى به لسانُ العرب، مستشهدًا لذلك إلى قراءة النَّصب حكمها

جريًا على ما تستعمله العرب في بنصف بيت من الشعر، كما حمل المسح على الغسل، 
ا مِن باب الخفض على الجوار؛ لأجل حرف  مُُطاباتها، واستضعفَ حْملَ قراءةِ الجرّ على أنَُّ

ثمَّ أوَّل الخبر المحذوف  ،(4)فا بذلك مَن التمس هذا التَّوجيهَ مِن أهل العلمالِ ، مُُ لعطفا
                                           

؛ الخطيب، 254: 2؛ ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"، 242نظر: ابن مجاهد، "السبعة"، ص: ( يُ 1)
 .232: 2القراءات"، "معجم 

؛ الخطيب، 254: 2؛ ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"، 242نظر: ابن مجاهد، "السبعة"، ص: ( يُ 2)
 .231: 2"معجم القراءات"، 

؛ ابن عطية، "المحرَّر 208: 1نظر: ابن جنّي، "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها"، ( يُ 3)
 .234: 2؛ الخطيب، "معجم القراءات"، 163: 2الوجيز"، 

 . 94: 6، 44: 3، ( ينُظر: شمس الدين القرطب، "الجامع لأحكام القرآن"4)
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من  هـ(370)ت:مام ابنُ خالَوَيه في قراءة الرَّفع على الغسل، خلافاً لما ذهب إليه الإ
شاهدةً لما أفادته إحدى القراءتين  فتكون بذلك القراءة الشَّاذَّة  ، (1)تقدير المسح

 .الم تواترَِتَين نصًّا، والأخرى تأويلًا 
بل قرَّر أنَّ مَن قرأ بالجرّ  !ولا يعني هذا أنَّه لا يرى في قراءة الجرَّ إفادةَ المسح؛ كلاَّ 

 ٌ على  -ويكون غسل الرّجلين ه، لكنَّه مُؤوَّلٌ بالمسح على الخفَُّين، في حقِّ  فالمسحُ متعينِّ
 ، والله تعالى أعلم.مُستفادًا من جهة منفصلة، هي السُّنَّة العمليَّة -هذه القراءة 

إعمال  القراءتين المتَواترَِتَين معًا وإن  :وخُلاصةُ طريقته في خصوص هذا الموضع
ضين، لكن في حال  دون حال، ومدرجة  ذلك استدعاء  دليل  أفادتا ح كمَين متناق

في مثالنا، فأجرى قراءة النَّصب على ما تقتضيه مِن أنَّ فرضَ  العمليَّةهو السُّنَّة  ل،صِ م نفَ 
زَمَن الخطاب إلى أن يشاء ربُّنا، ويتأكَّد هذا  ذالرّجِلَين هو الغَسل، وبذلك تواتر العمل من

ة الخفض على ما تقتضيه قراءة النَّصب، لا بمجُرَّد التَّشهّي، ولكن الحكم أيضًا بحمل قراء
ليل أعانهَ على حمل قراءة الخفض على ما يقتضيه  بما يشهد له لسانُ العرب؛ ونفس الدَّ
ظاهرُها مِن إفادة حُكم مسح الرّجِلين، لكن إذا أظْرَفَـهُما الُخفُّ الشَّرعيّ حالَ كونُما 

 أعلم.طاهِرتَين، والله تعالى 
 : عمارة المشركين للمساجد.المسألة  السَّادسة  

  :قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي ُّٱدليلُها قوله تعالى 
 .[17]التوبة:  َّ  ما لي لى لم كي كى كم كل  قيكا

بإفراد  ﴾مَسْجِدَ ٱللََِّّ ﴿ :الأولىالقراءات القرآنيَّة في هذه الآية قسمةٌ بين اثنتين: 
ويعقوب ، هـ(120)ت:وابن كثير  هـ(،154)ت:المساجد، وهي قراءةُ أبي عمرو 

؛ (2)هـ(202)ت: واليَزيدي هـ(123)ت:ووافَـقَهم ابنُ مُحَيصن ، هـ(205)ت:

                                           
تحقيق برجستراسر آثر جفري. )بلا ط، القاهرة: ابن خالَويه، "مُتصر في شواذّ القرآن مِن كتاب البديع".  (1)

تنبّ، د 
ُ
 .38-37ص: تاريخ(. مكتبة الم

؛ ابن الجزري، "النشر في 15: 3؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"، 313نظر: ابن مجاهد، "السبعة"، ص: ( يُ 2)
 .356: 3؛ الخطيب، "معجم القراءات"، 278: 2القراءات العشر"، 
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جِدَ ﴿ :والأخرى : بجمعها، وهي قراءة بقيَّة العشرة، ووافقهم الحسَنُ والأعمش؛ قال ﴾مَسََٰ
لتَّوحيد، وجمع ؛ با﴾مَسْجِدَ ٱللََِّّ ﴿كثير، وأبو عمرو:   ابنُ ” :-رَحمه الله-الإمام المهدويُّ 

الباقون. | حمَّادُ بن سلمة عن ابنِ كثير، وحُسين عن أبي عمرو: بالتَّوحيد في الثاني، وجمعَ 
 .(1)“الباقون

كم عمارة المشركين وقد أفضى هذا الخلف القرائيُّ بالفقهاء إلى الاختلاف في حُ 
، بما في ذلك المسجد بيوت الله مُّ جميعَ عُ لبيوت الله، هل هو خاصٌّ بالمسجد الحرام، أم ي ـَ

 الحرامُ؟
ابُط قائلًا  -رَحمه الله-نبَّه الإمام المهدويُّ   ﴾مَسْجِدَ ٱللََِّّ ﴿قرأ:  ومَن:: على هذا الترَّ

بالإفراد؛ فإنَّه يعني: المسجِد الحرام، ومَن جمع؛ أرادَ سائر المساجد، وقد تقدَّم مذاهب 
 .(2)"العلماء في ذلك

  :-رَحمه الله-حال عليها الإمام المهدويُّ، قالألة التي أالعلماء في المس وذي أقوالُ 
في سائر  الآية عامَّةٌ العلماء في دخول الكفَّار المساجدَ؛ فقال أهل المدينة:  اختلف"

فلا يدخلُ أحدٌ منهم مسجداً إلاَّ لضرورة. | الشافعيُّ: هي  المشركين، وسائر المساجد،
المسجد الحرام، ولا يُمنَعون من دخول غيره. | أبو  عامَّةٌ في سائر المشركين، خاصَّةٌ في

حنيفة، وأصحابه: لا يُمنَع اليهودُ والنصارى من دخول المسجد الحرام، ولا غيره، ولا يُمنَع 
من ذلك إلاَّ المشركون أهلُ الأوثان. | عطاء بن أبي رباح: الحرََمُ كلُّه مسجدٌ وقِبلةٌ؛ فينبغي 

 .(3)“مأنْ يُمنَعوا مِن دخول الحرََ 
بين الفقهاء بمذهب أهل المدينة أنَّه  والظَّاهر مِن تصدير الإمام المهدويّ الخلافَ 

مل أنَّ الآية عامَّةٌ في سائر المساجد،  :المختار عنده، دون سائر الأقوال، أي على أن تح 
ا مِن باب ذكر بعض أفراد العموم، زيادةً في الاهتمام به يدًا ، وتأكقراءة  الإفراد على أنهَّ

لوجُه وعمارتَهُ، فسائر المساجد على مكانته بين سائر المساجد، فإذا حُرّم على المشركين وُ 
                                           

 .230: 3المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 1)
 .237: 3يّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، المهدو ( 2)
 .220: 3المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 3)
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صّصةٌ لعموم القراءة بالجمععٌ له، بَ ت ـَ ا مخ  -؛ ولا ينبغي أن يقُال: إنَّ الإمام المهدويَّ لا أنهَّ
لالة إحدى القراءتين اكتفى بِسَوْقِ أقوال العلماء دونما ترجيح؛ لأنَّ في إعمال د -رَحمه الله

 إلغاءً لدلالة الأخرى!
أنَّه قد تقرَّر في الأصول أنَّ إعمال الدَّليلَين أولى من إهمال أحَدِهما، ولمَّا  :والجواب  

كان الإبقاءُ على دلالتيهما مُفضيًا إلى القول بالعموم والخصوص في محلٍّ واحد، وهذا 
صير إلى إعمال القراءتين معًا بضرب  مِن من الم -إذن -فلا مُيدَ تناقُض يأباه العقلُ؛ 

 ؛ وهو ما تقدَّم استنتاجُه في صدر هذه الفقرة، والله تعالى أعلى وأعلم.التَّأويل
إذا اجتمعَ في آية أكثر  فيما الإمام المهدويّ المطلب  الرَّابع: مَنهج 

 .ةاذَّ عت بين المقبولة والشَّ من قراءة؛ وتنوَّ 
القاضي بِنَّ انتفاء  -رَحمه الله-بيانُ مذهبِ الإمام المهدويِّ تقدَّم في المطلب الثَّاني 

في التَّفسير أو الأحكام،  وصف القرآنيَّة عن قراءة ما لا يلزم منه انتفاء العمل بما تقتضيه؛ إنْ 
 احتجاجًا، واستنباطاً، وترجيحًا.

بين القراءة  -عنده  -أنَّ الخلُفَ القِرائيَّ  -رَحمه الله-ولمَّا كان المقتَرى مِن صنيعه 
المتواترة وقسيمتها الشَّاذَّة إمَّا أن يفُضيَ إلى موافقة القراءة الشَّاذَّة لما أفادتْه القراءةُ المتواترة، 
أو أن تزيدَ عليه بوجهٍ من الوجوه؛ نَجَمَ للباحث أن تنتظمَ مادَّةُ هذا المطلب في معقِدَين 

 اثنَين، وبيانُ ذلك كالآتي:
  َّالمتواترة. القراءةِ  كمَ الشَّاذَّة ح   ل: فيما وافَقت فيه القراءة  المعقد الأو 

(، إلى انتخاب جملةٍ التَّحصيلما ورد عن الإمام المهدويّ في ديوانه ) تتبُّعأفضى 
لقراءة المتواترة، بيانُُا في الشَّواهد لالقراءة الشَّاذَّة موافقةً في الحكم  تمِن المسائل، كان
 الآتية، فإلى ذلك:

 لمسألة الأولى: فدية الصَّيد في الحرم.ا
  ُتح بهتج بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ: تعالىدليلُها قوله 

 سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح
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 له لم لخ لجلح كم كل كخ كح قمكج  قح فم فخ فجفح غم
 .[95]المائدة:  َّ  مح مج

، ﴾مثل﴿رفع ، و ﴾جزاء﴿: بتنوين الأولىالقراءات الواردة في الآية قسمةٌ بين ثلاث: 
، هـ(189)ت: ، والكسائيُّ هـ(156)ت: ، وحمزةُ هـ(127)ت: وهي قراءة الأئمَّة: عاصم

مِن غير تنوين،  ﴾جزاء﴿: برفع والثَّانية، (1)هـ(229هـ(، وخَلَف )ت:205ويعقوب )ت:
، (مثل)، ونصب (جزاء)شاذَّةٌ: بتنوين  والثالثة، وهما مُتواترِتَان، (2)﴾مثل﴿وإضافته إلى 

وحمزةُ  عاصمٌ ” :-رَحمه الله-؛ قال الإمام المهدويُّ (3) هـ(74راءة السُّلمي )ت:وهي ق
بالرَّفع، والباقون بالإضافة. وعن أبي عبد الرَّحمن  ﴾مثلُ ﴿بالتَّنوين، و ﴾فجزاءٌ ﴿والكسائيُّ: 
 .(4)“: بالنَّصب(مثلَ )بالتَّنوين،  (فجزاءٌ )السُّلَمي: 

فيما يَزئ المحرمَ إذا أصاب ة، اختلف الفقهاء وبناء على الخلُف القرائيِّ في الآي
هًا شيئا من الصَّيد حالَ إحرامه، بين قائلٍ بالمثليَّة، وقائلٍ بالقيمة؛ قال الإمام المهدويُّ مُ  وجِّ

لنـَّعَمِ ﴿”القراءات الواردة في الآية:  : مرفوعٌ بالابتداء، ﴾ثم﴿ :﴾فَجَزاَءُٓ مِثْلِ مَا قَـتَلَ مِنَ اََ۬
اثل واجبٌ مِن النَّعمالتقدير:  والخبُر مُضمر،  حم﴿ ولا يتعلَّق بقوله ،(5)فعليه جزاءٌ مم 
ومَن بالمصدر؛ لأنَّه قد وُصف، فلا يفُرَّق بين المصدر وما عمل فيه بالصفة،  ﴾ خج

فهو كقولك: )أنا أُكرمِ مِثلَك(؛ أي: أنا  ؛(6)أضاف؛ فالمعنى: فعليه جزاء  ما قتل
منصوبٌ بنفس )جزاء(،  (مثل)فـ  ؛ءٌ(، ونَصَبَ )مثل(أكرمُك، )...( ومَن نوَّن )جزا

                                           
؛ ابن الجزري، "النشر في 237: 2؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"، 248نظر: ابن مجاهد، "السبعة"، ص: ( يُ 1)

 .340-339: 3؛ الخطيب، "معجم القراءات"، 552: 2القراءات العشر"، 
؛ ابن الجزري، "النشر في 237: 2؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"، 247نظر: ابن مجاهد، "السبعة"، ص: ( يُ 2)

 .340: 3؛ الخطيب، "معجم القراءات"، 255: 2القراءات العشر"، 
 .340: 3ات"، ؛ الخطيب، "معجم القراء218: 1نظر: ابن جنّي، "المحتسب"، ( يُ 3)
 .511: 2المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 4)
 ( هذا منزع من قال بالمثل في المقتول من الصَّيد، إن كان له مِثلٌ.5)
 ( هذا منزع من قال بالقيمة، والله أعلم.6)
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؛ فـ )مثلَ( في صلة )الجزاء(، و)الجزاء(: مرفوع والمعنى: فعليه أن يجزيَ مثلَ ما قتل
 .(1)“بالابتداء، والخبر محذوف؛ أي: فعليه جزاءٌ مثلَ ما قتل، فلمَّا نوَّن المصدرَ أعْمَلَه

جاءت  -قراءة أبي عبد الرَّحمن السُّلَمي  -ذَّة والذي يظهر جليًّا أنَّ القراءة الشَّا
بيان ترجيح  -إن شاء الله  -، وسيأتي في المعقد الثَّاني ﴾مثل﴿موافقةً لقراءة التَّنوين ورفع 

هذه القراءة المتواترة على القراءة المتواترة الأخرى لمَّا اعتضدت  -رَحمه الله-الإمام المهدويّ 
 بالقراءة الشَّاذَّة.

 لة  الثَّانية: بيان  بعض ما افتَّاه اليهود على الله في شريعتهم.المسأ
  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تعالىقوله دليلُها 

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 .[138]الأنعام:  َّذٰ يي يى يم يحيخ يج

” :القراءات الواردةَ في خصوص هذه الآية، قائلًا  -رَحمه الله-أورد الإمام المهدويُّ 
قال  ثمَّ  .(2)“، حجرتُ على فلان كذا؛ أي: حرَّمتُه، وأصله: المنعُ الحرام  )الِحجرُ(: و

. أبانُ بن (حجر)؛ بضمّ الحاء مِن (وحرث حُجرٌ )وأبو رجاء، وقتادة:  الَحسَن” :بعدها
 .(3)“ولا ينبغي القراءة  بها، (حِرجٌ )عثمان: بضمّ الحاء والجيم. أبيٌّ وابنُ مسعود، وغيرهما: 

سواء بين قراءاتها المتواترة بعضها مع بعض، أو بين -لفَ القِرائيَّ ثمَّ بينَّ أنَّ الخُ 
الحاء، وضمُّها، وكسرُها في  وفتَحُ ": ، قائلًا لا أثر له في تَعدُّد المعنىفيها  -المتواترة والشَّاذَّة

، ويَوز أن يكون بمعنى (حجر)فيجوز أن يكون مقلوبًا مِن  (حِرجٌ ). وأمَّا ل غات: (حجر)
يق،  ، مِن قولهم: )فُلانٌ يتحرَّج(، أي: يُضيّقُ على نفسه ويجوز أن يكون: الحرامالضِّ

 .(4)"الدُّخول فيما يُشبه الحرام

                                           
 .515: 2يل"، ( المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنز 1)
 .672: 2المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 2)
 .681-680: 2المرجع نفسُه، ( 3)
 .687: 2المرجع نفسُه، ( 4)
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 المسألة الثَّالثة: هل فرض  الرّجِلَين الغَسل أم المسح ؟
 :مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ دليلُها قوله تعالى 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى
 .[6]المائدة:  َّهجهم

وقد أفضى بالفقهاء إلى الاختلاف في  ،في هذه الآيةئي تقدَّم ذكرُ الخلف القرا
كلُّ فريق بما تقتضيه قراءةٌ دون أخرى؛ إذ تفيدُ قراءة النَّصب   فَرض الرّجِلين، حيث أخذَ 

أنَّ فرض الرجلين هو الغسل؛ لأنَّ الله تعالى عطف الرّجلين على الوجوه والأيدي، وفرضُهما 
تقدَّم نصُّ الإمام المهدويّ  وقد فرضَهُما هو المسحُ، الغسل، بينما تفُيد قراءة الخفض أنَّ 

 .(1)في خصوص المسألة
؛ أنَّ القراءة الشَّاذَّة قد استعانَ بها كلٌّ على صحَّة مذهبه -ههنا-دَّ والذي جَ 

المحذوف في قراءة الرَّفع على الغسل، قال  الَخبَر أوَّل فمَن رجَّح أنَّ فرض الرّجِلَين الغسلُ 
بتداء، والخبر محذوفٌ؛ فعلى الا بالرفع؛ (وَأرَۡجُلُكُمۡ ) ومَن قرأ”: -رَحمه الله-هدويُّ الإمام الم

 مال إلى أنَّ فرضَهُما المسحُ مثل الإمامِ ومَن ، (2)“، أو نحوُهوأرج ل كم ت غسَل  كأنَّه قال: 
ع: الحسن، ؛ بالرَّف﴾وَأرَۡجُلُكُم﴿”: -رَحمه الله-قدَّر المسح، قال  هـ(370)ت: ابن خالَويه

 .(3)“قال ابنُ خالَويه: على تقدير وأرجُلُكم مسحُها إلى الكعبَين كذلك ابتداءٌ وخبر
تأثيٍر كبيٍر في الدَّرس  اتِ ذ غيرَ  -على قِلَّتها  -مَّا كانت مادَّةُ المعقد الأوَّل ـول

 الفقهيّ، اللُّهم إلاَّ مِن جهة إفادة الحكم مِن طريق دليلَين، على مذهب الجمهور ا
ُ
تـَقَدّم لم

بيانهُ؛ ناسَبَ المقامَ الِانتقالُ إلى بحث منهج الإمام المهدويّ في الآيات التي تجيء فيها 
 القراءةُ الشَّاذَّة بوصف زائد على ما تفيده القراءة المتواترة، وهو ما سينهضُ به:

                                           
 .414: 2المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 1)
 .430: 2صيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التف2)
 .38-37( ابن خالَويه، "مُتصر في شواذّ القرآن مِن كتاب البديع"، ص: 3)
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  اترة.المعَقِد  الثَّاني: فيما خالَفَت فيه القراءة  الشَّاذَّة ح كمَ القِراءة المتو 
(، إلى التَّحصيلفي ديوانه ) -رَحمه الله-أفضى تتبُّع ما ورد عن الإمام المهدويّ 

، بيانُُا في ين فقهيَّ ينالخلُف القرائيِّ فيها حكم حاصلُ انتخاب جملةٍ مِن المسائل، كان 
 الشَّواهد الآتية، فإلى ذلك:

 التَّتابع في قضاء رمضان. المسألة الأولى: حكم  
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ﴿عالى: دليلها قوله ت 

 .[184]سورة البقرة: ﴾بي بى بن بم
مٍ  مِّنۡ  فَعِدَّة﴿ في الآية قسمةٌ بين قراءتين: أولاهما مُتواترة: القرائيُّ الخلف   ﴾أُخَرَ   أياَّ

لم يََْرِ  بزيادةٍ  -رَضي الله عنهُ -، وأخراهُما شاذَّةٌ: قرأها سيّدُنا أبيُّ بنُ كعب [184]البقرة:
مٍ  مِّنۡ  ةٌ فَعِدَّ ) المصحف، أعني: كلمةَ )مُتتابعات(، هكذا: بها سَوادُ  وبناء  .(مُتـَتَابعات أُخَرَ  أياَّ

على الخلُف القرائيِّ في الآية، اختلف الفقهاء في حكم التَّتابع في قضاء رمضان، بين مُجوّز 
 قضاء ما أفطره مُفرَّقاً، وبين مشترط التَّتابع في القضاء.

في  القراءات المهدويّ لهذا الخلاف تنبيهٌ على الاعتبار بشاذّ وفي حكاية الإمام 
 والشَّافعيّ  استنباط الأحكام، ويدخل في ذلك أيضًا تنبيهُه على استحباب الإمام مالك

تابعة في القضاء؛ قال 
ُ
مٍ  مِّنۡ  فَعِدَّةٌ ﴿: وقوله": -رَحمه الله-الم التَّتاب ع في قضاء : ﴾أخَُرَ   أياَّ

، -رَضي الله عنهُ -ورُوي ذلك عن عليّ بن أبي طالب  رمضانَ لازمٌ عند بعض العلماء،
وابن عمر، وغيرهما. وأباحَ تفرقَِـتَه أنسُ بن مالك، ومعاذُ بن جبل، وغيرهما، وهو مذهبُ 

غير هما: واستحبَّ مالكٌ، والشَّافعيُّ، و مالك، والشَّافعيّ، وأبي حنيفةَ، وأصحابه. 
 .(1)"الم تابعةَ 

والذي يبدو للباحث في خصوص هذه المسألة، التي جاءت فيها القراءةُ الشاذَّة 
، لا الوجوب؛ لأنَّ حمل ها على ذا القيد على جهة الاستحباببقَيدٍ لم يردِ في المتواترة: 

جائزٍ أن تقضيَ عليها القرآنيَّة، بخلاف المتواترة، وغيرُ  القراءة الشَّاذَّة قد تّلَّف عنها وصفُ 
بوجهٍ من الوجوه، من نسخ أو تّصيص، أو تقييد؛ لِما بينهما من التَّفاوت في الحجّيَّة، 

                                           
 .419: 1المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، ( 1)
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لكن لمَّا صحَّت نسبتها إلى المعصوم
ما دلَّت عليه من الأحكام لا  جاز استصحابُ  ؛(1)
 على جهة الوجوب، والله تعالى أعلم.

 ظيُر هذه المسألةِ:ونَ 
 ية: حكم  التَّتاب ع في صيام كفَّارة الحنث باليمين.المسألة  الثَّان

 :يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱ دليلُها قوله تعالى 
 به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يىيي ين
 سخ سح سج خجخم حم  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج
]المائدة:  َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح  صم صحصخ سم
89]. 

ية، والذي لا مُدرك على الخلاف الفقهيّ في الآ -رَحمه الله-فقد نبَّه الإمامُ المهدويُّ 
 ﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿له سوى الخلُف القرائيّ بين القراءة المتواترة 

مالكٌ والشافعيُّ تفريقَ  وأجازَ ” :، قائلًا (مُتتابعات)، وقسيمتها الشَّاذَّة بزيادة [91]المائدة:

                                           
 صلى الله عليه وسلم:الدليل على صحَّة هذه القراءة عن النبّ ( 1)

مٍ أُخَرَ مُتـَتَابعَِاتٍ(، : روى عبد الرزاق في "مصنَّ أوَّلًا  ةٌ مِنْ أَياَّ فه" بسنده عن عروة قال: قالت عائشةُ: نزلت: )فَعِدَّ
(؛ ورواه الدارقطني في "سُننه"، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، 7791فَسَقَطَتْ مُتـَتَابعَِاتٍ. حديث رقم: )

ب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا (؛ والبيهقي في "سننه الكبرى"، كتاب الصيام، با2339حديث رقم: )
 .(8316وإن شاء متتابعًا، حديث رقم: )

ا قراءةُ أبّي بن كعب رضي الله عنه: مالكٌ في مُوطَّئه، كتاب الصيام، باب ما جاء في ثانيًا : ذكرُ مَن نصَّ على أنَُّ
؛ 45: 2السنة"، (؛ أبو منصور الماتريدي في "تأويلات أهل 697قضاء رمضان والكفَّارات، حديث رقم: )

؛ 261: 6، ؛ وابن حزم في "المحلَّى"406: 7، 166: 6وأبو بكر الجصاص في "شرح مُتصر الطحاوي"، 
 .141: 1؛ وأحمد مُتار عمر في "معجم القراءات القرآنية" 187: 2وأبو حيان في "البحر المحيط" 

، ومعلوم أنَّ النبَّ تفى احتمال كونها تفسيراً منهوان: أنَّ هذه القراءة ثابتة عن سيّدنا أبّي رضي الله عنه، والنتيجة
قد زكَّاه من جهة القراءة، فجَعلَه وثلاثةً آخَرين قبلةً لمن أراد أخذ القرآن، وحيث إنَّ القراءة توقيفية فلا صلى الله عليه وسلم 

ا قد نُسخت ر صلى الله عليه وسلممناص مِن صحَّة نسبة هذه القراءة إلى النبّ  سْماً، ، وهو المطلوب، لكن تبَقى الإشارة إلى أنَُّ
فلم يَرِ بها سواد المصحف، لكنَّ ذلك لا يمنع مِن الأخذ بها في إن في التفسير أو الأحكام كما تقدَّم في متن 

 البحث، والله أعلم.
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زه أبو حنيفة، وأصحابهُ الِاعتبار وفي ذلك تنبيهٌ على  .(1)“صيام الكفَّارة في اليَمين، ولم يَُِ
في انتزاع الأحكام الشَّرعيَّة، وإلاَّ  -التي خالفَ رسمهُا سوادَ المصحف - القراءاتبشاذِّ 

م الصّيام، عن سَوق الخلاف؛  نح في لكن قد يجَ استغنى بذكر مذهب المجيزين تفرقة أياَّ
 ، كما في:بعض الأحيان إلى إهمالُِا

نى السَّارق.ثالثالمسألة ال  ة: قَطع  يُ 
  ُيج هي هى هم هج ني نىُّٱ ها قوله تعالى:دليل 

 .[38]المائدة:  َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح
الآية:  ﴾هم هج ني نى﴿وقوله تعالى: ”المهدويُّ:  الإمامقال 

أشياء اختلف العلماء في بعضها؛ فمِن ذلك: صلى الله عليه وسلم هذا لفظُ عموم، وقد خصَّ منه النبُّ 
، وغيرهما:  دينار، ومذهب  ربعُ أنَّ أقلَّهُ قَدرُ ما يكون فيه القطعُ؛ فمَذهب مالك، والشافعيِّ

ن عن النَّبِّ  ومذهب  )...( صلى الله عليه وسلمأبي حنيفةَ، وغيرهِ: أنَّ أقلَّهُ عشرة دراهم، والمذهبان مروياَّ
، في  ، ثمَّ أنَّه إذا سرق؛ ق طعت يد ه الي منى: ترتيب القطعمالكٍ، وأهل المدينة، والشافعيِّ

يدُه اليُسرى، ثمَّ إن سرق قُطعت رجله إن سرق؛ قطعت رجله اليُسرى، ثمَّ إن سرق قُطعت 
: لا يقُطع إلاَّ يدٌ ورجلٌ؛ -رَضي الله عنهُ -عليٌّ وقال اليُمنى، ثمَّ إن سرق؛ عُزّرِ وحُبس. 
، ثمَّ إن سرق قُطعت رجله اليُسرى، ثمَّ إن سرقَ؛ حُبِس إذا سرق ق طعت يد ه الي منى أوَّلًا 

بن عبد العزيز، وهو مذهب حمَّاد بن أبي  ولم يقُطع، ورُوي ذلك عن ابن عبَّاس، وعمر
سليمان، وابن حنبل، ورُوي نحوه عن عطاء، وعنه أيضًا: لا يقُطعُ في السَّرقة إلاَّ اليد الأولى 

، وقد رُوي عن أبي بكر صلى الله عليه وسلمقدِّم  مِن مذهب مالك مرويٌّ عن النَّبِّ والتَّتيب المتَ فقط، 
ما قطعا في السرقة اليدَ بعد اليد  .(2)“والرّجِل، ولم يوُجبا قَطْعَ الرِّجل الباقية وعمر: أنَُّ

وأهل المدينة والشَّافعيّ في ترتيب القطع، وهو  مذهبَ مالك أورد الإمام المهدويُّ 
، أم وهي: هل يفيد الأمر  التَّكرارحكمٌ مُتفرعّ عن قاعدة أصوليَّة متعلِّقة بدلالة الأمر، 

فيه المرَّة الواحدة؟ وفي خصوص موضوعنا؛ فإنَّه لمَّا علِّق الحكم على صفةٍ، دلَّ ذلك  تكفي
                                           

 .502: 2 المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"،( 1)
 .439-436: 2لوم التنزيل"، المهدويّ، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لع( 2)



لقراءات القرآنيَّةالمهدويّ في الاعتبار باأحمد منهج أبي العبَّاس   

91 

على ترتُّبه كلَّما وُجدت الصفة من الجاني، بمعنى أنَّه كلَّما تحقق بوصف السَّرقة؛ أقُيم عليه 
 نى﴿وقوله: ”الحدُّ، وهو ما أكَّده الإمام المهدويُّ في آخر باب التَّفسير، قائلًا: 

ا يكونان لتعريف ﴾ني م فيه لتعريف النَّوع، لا لتعريف الجنِس، وإنمَّ : الألف واللاَّ
م مِن أجل جنسه؛ كالدينار، والدرهم، فأمَّا ما لزمتاه مِن  الجنس فيما تلزمُه الألف واللاَّ
أجل فعله؛ فهما لتعريف النَّوع؛ لأنَّ هذا الاسمَ يزول عنه بزوال فِعله، وما كان مِن أجل 

 .(1)“نس؛ لا يزول عنه الاسمُ أبدًاالجِ 
فلمَّا رجح عنده في هذا الموضع إفادةُ الأمر التَّكرار، انتقل ليـُفَرعّ عنه حُكما آخرَ 

سَرق أكثر  ذالازما عنه، وهو ترتيب الأعضاء المقطوعة؛ إذ لا يملك الإنسان إلاَّ يدََين؛ فإ
السَّرقة بعد ذهاب المحلّ )اليدَين(، فكيف  من مرَّة، فأيَُّهما تقُطعُ أوَّلًا؟ وإن تكرَّرت منه

 يُصنع به؟
َهْدويُّ إلى القراءةِ الشَّاذَّة المحكيَّة عن ابن مسعود  لم يُشِرِ 

 -رَضي الله عنهُ -الإمام الم
لمدينة وأهل ا واكتفى في الاستدلال لصحَّة مذهب الإمام مالك ،(2)(فاقطعوا أيمانَُمُا)

القراءة  -، ولا ينبغي أن يفُضي ذلك إلى القول بعدم اعتدادِه بها صلى الله عليه وسلمبِنَّه مرويٌّ عن النَّب 
! فالمسائل المنقولة سابقًا قد قطعت بذلك، لكن  -الشَّاذَّةُ  في استنباط الأحكام، كلاَّ

تواترة، كيف يصنعُ؟ يبقى النَّظر في صنيعه إذا جاءت القراءةُ الشاذَّة بقَيْدٍ لم يرَدِ في القراءة
ُ
 الم

حَمْلَ القراءة المتواترة على القيد الذي جاءت به القراءة الظَّاهر مِن صنيعه أنَّ 
، شريطةَ أن يَشهدَ له دليلٌ منفصلٌ معتدٌّ رَحمه الله -ة م عتبٌر عند الإمام المهدويّ الشَّاذَّ 

أمَّا إذا لم يكن شيءٌ مِن ذلك؛ ، وهو السُّنَّة القولية والعمليَّة في مسألتنا هذه، به شرعًا
فإنَّه بالخيار: إمَّا يُملها عليه على جهة الاستحباب، كما تقدَّم في المسألة الثَّانية، أو لا 

 يُملها عليه، كما تقدَّم في المسـألة الثالثة، والله أعلم.

                                           
 .449: 2( المرجع نفسُه، 1)
؛ 188: 2ابن عطيَّة، "المحرر الوجيز"، ؛ 408: 8الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، ( ينُظر: 2)

 .270: 2لخطيب، "معجم القراءات"، ا
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منه على يُمناه، سواء تكرَّر  -أوَّل ما يسرق-وعليه يتأكَّد حملُ قطع يدَ السَّارق 
فعلُ السَّرقة أم لا، مِن جهتين: الأولى: ورود قيد اليمنى في القراءة المحكيَّة عن ابن مسعود 

أهل المدينة هذه السُّنَّة العمليَّة.  وتناقُلصلى الله عليه وسلم ، والأخرى: ورودُه عن النَّبّ -رَضي الله عنهُ -
 والله تعالى أعلى وأعلم.

 خاتمة:
، تلتمس هذه الخاتمةُ إدْناءَ أبرزهِا، وذا عن جُملة من النَّتائج البحثأسفرَ جهدُ 

 تأليفُها مُتعاقِبة بحسب ورودها مِن أوضاع هذه المحاولة، فأقول وبالله مَدَدي:
أبي العبَّاس لما تقرَّر في الدَّرس القرائيّ مِن الاعتبار البحث عن مُظاهرة ر أسْفَ  .1

 بشرائط القراءة الثَّلاثة قبولًا وردًّا.
ة انفكاكًا عند أبي العبَّاس بين شُذوذ القراءة وابتغاء رفِدِها، أنَّ ثمَّ  البحث أثبت .2

 إن في التَّفسير أو الأحكام، مُُالفًا بذلك المشهور مِن مَذهب مالك.
؛ فإن أمكنَ الجمَع بينه ماالبحثُ أنَّ الآيةَ إذا توارد عليها قراءتان متواترتان، بينَّ  .3

كانت الأولى مجملةً   فإذاتَضيه الأخرى: هما على ما تَـقْ ادإحْ حَملَ أبو العبَّاس 
والأخرى مبينّة، أو كانت إحْداهُما خبراً والآخرةُ إنشاءً )نُيًا أو أمرً(؛ فيكون الَخبُر 

كمها كانت الأولى عامَّةً، والأخرى مَِّا يتُوهَّم في حُ   وإذافي معنى الأمر أو النَّهي؛ 
ا مِن باب ذِكر بعض أفراد  المهدويُّ الآخرَة علىالإمامُ صوص؛ يُمِلُ الخُ  أنَُّ

ا مُُصّصة له؛ وهو ما يقتضيه إعمالُ القراءتين  العموم؛ زيادةً في الاهتمام به؛ لا أنَُّ
جيح.  معًا، دون المصير إلى الترَّ

على أنَّ مذهبَ  -إذا كانَ الجمع بين القراءتَين المتواترتين مُِتَنِعًا  -البحث  نبَّه .4
كمِ الُأخْرَى إذا كان دالاًّ عليه دليلٌ لى على معنى وحُ حملُ الأو  الإمام المهدويّ 

ياق، أو النَّظائر القرآنيَّة، أو السُّنَّة القوليَّة أو العمليَّةُ، أو  شرعيٌّ مُعتبر مثل السِّ
أيضًا أن يَُْمِلَ كلَّ قراءة على ما تقتضيه مِن حكمٍ، ومذهبه غيرهُا مَِّا في معناها، 

كون ذلك مُستفادًا إمَّا مِن جهة اللَّفظ، أو مِن لكن في حال دون أخرى، وي
 جهة دليلٍ مُنفصل.
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ه إذا توارد في الآية قراءتان: إحداهُما متواترةٌ والأخرى أيضًا على أنَّ  نبَّهكما  .5
كانت القراءةُ الشَّاذَّة ظهيرةً للمتواترة، ومؤكّدةً   فإن وافقتها في الح كم:شاذَّةٌ؛ 

ا مِن أدوا :عليها؛ أي ت ترجيحها إذا ما عارضها دليلٌ شرعيٌّ آخَر، ولو كان أنَُّ
فمذهَبُه حَمْلُ القراءة المتواترة على  أمَّا إذا خالفتها فيه: فما دونَُا! قراءةً متواترةً 

القيد الذي جاءت به القراءة الشَّاذَّة، إمَّا وُجوبًا أو استحبابًا؛ شريطةَ أن يشهدَ 
عتَبر؛ فإن لم يشهد له فالقراءة الشَّاذَّةُ في حكم في الشَّرع مُ  -مُنفصلٌ  -له دليلٌ 

كما أنَّه يرَى حمل القراءة المتواترة التي يفُيد   المهمل، ولا سبيل إلى الاعتداد بها.
ظاهرُها العموم على القراءة الشَّاذَّة التي يفُيد ظاهرُها العموم الذي يرُاد به 

 الخصوص.
 ذين جمعوا بين الإمامة في القراءة والفقهالباحث بدراسة مناهج العلماء الوصي ي   .6

في الإفادة من الدرس القرائي في الدرس الفقهيّ، خاصَّة المغاربة منهم، ومقارنتها 
مع أقرانُم المشارقة، والإبقاء على ما كان منها متفقًا عليه، والمراجحة بين ما كان 

 .مُتلفا عليه
 

نا محمَّد وآله، وسلَّم تسليمًا والعلمُ عند الله، وصلَّى الله وبارك على سيّد
 والحمد لله ربّ العالَمين. كثيرا وفيرا.
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